
 

  

  يـــــث العلمـــــالــــي والبحم العــــوزارة التعلیــ

  - تبسة  –جامعة العربي التبسي 
  

  الحقوق والعلوم بالسیاسیةكلیة 

  الحقوققسـم 

  

      

    :عنوان المذكرة 

 

  الحمایة الجزائیة للمحضر القضائي

  في القانون الجزائري
  مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق))

  قانون جنائي وعلوم جنائیة :تخصص

  

 : ةستاذالأ إشراف -                                               : داد الطالبإع - 

  شعبان لامیة  -                                              عبد الحكیم جدي - 

  

  :لجنــــــــــــــــة المناقشــــــــــــــــــة

  :لصفةا  :الرتبة  :الأستاذ

  رئیساً   قسم أ أستاذ مساعد  بوجوراف فهیم 

  مشرفاً ومقرراً   قسم أأستاذ مساعد   لامیة شعبان

  عضوا مناقشاً   قسم بأستاذ محاضر   طلال جدیدي / د

  

2018/2019: السنة الجامعیة



 

 



 

  

  شكر وعرفان

  

بسم االله أستعین، والحمد الله والشكر الله سبحانه القوي المتین القادر 

على الخطى والتقى والهدایة لنا أجمعین والصلاة والسلام على رسولنا  المعین

  .الكریم

  الحمد الله الذي وفقني لإنجاز هذه المذكرة

" شعبان لامیة"أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر والامتنان إلى الأستاذة المحترمة 

  .على ما بذلته من جهد ووقت لإنجاح هذا العمل المتواضع

لى كل أساتذة الحقوق الذین أشرفوا وساهموا في نشر كما أتقدم بالشكر إ

  .العلم والمعرفة ومنهم أعضاء اللجنة الذین أشرفوا على مناقشة هذه المذكرة

وكما أتقدم بالشكر إلى كل الزملاء والزمیلات لهذه الدفعة على مساندتهم 

  .ومساعدتهم

  

يعبد الحكیم جد
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 :مقدمة

حاجاتهم أثناء أدائهم للأعمال وواجبات تدور الرسالة حول الموظفین العمومیین و 

وظیفتهم ویعد موضوع الموظفین العمومیین من أهم الموضوعات التي تشغل دول العالم في 

العصر الحدیث رغم اختلاف الاتجاهات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، إذ لا تستطیع 

اتها المنفذة ودعامتها دولة أن تؤدي رسالتها إلا من خلالهم باعتبارهم عصب الدولة وأد

كون لدیها موظفون القویة والمعبرین عن نهضتها، فلا یتصور وجود دولة حدیثة دون أن ی

  .عنها لممارسة وظائفها وسلطاتها المختصة ومدیرون ینوبون

وتعد الحمایة الجنائیة أعلى مراتب الحمایة القانونیة، ذلك أن القانون یضطلع بعبء 

ندرج صور تلك الحمایة وفقا لمدى أهمیة موضوعاتها، قرارات ما حمایة دعائم المجتمع، وت

یلفت في نظر المشرع شأنا كبیرا أسدل علیها نشار هذه الحمایة والوظیفة العامة خاصة 

 یة لذلك حرصت التشریعات على بسطالمحضر القضائي فهي من المصالح بالغة الأهم

  .حمایتها الجنائیة، من كل جزئیة من جزئیاتها

الذهن أن الموضوعات المتعلقة بالموظفین العمومیین إنما یقتصر مجال  إلىتبادر وقد 

صحیح، ذلك أن  قانون الإداري دون سواه، وهذا غیرالبحث فیها على الدراسات الخاصة بال

هذه الموضوعات إنما تمثل جزئیة یسیرة من الموضوعات المتعددة المتعلقة بالوظیفة العامة 

  .الخاصة بها باهتمام المفكرین والمتخصصین والتي أصبحت الدراسة

ظهر الأهمیة البالغة لبحث الموضوعات المتعلقة بالموظفین العمومیین في مجال وت

المحضر القضائي  خاصة بالبحث عن بیان المراد بمدلولالقانون الجنائي حینما تكون بصفة 

  .كموظف عام

  .موضوع البحث وأهمیته -

زائیة للمحضر القضائي وهو من الموضوعات العامة، موضوع البحث هو الحمایة الج

قضائي والتي تلزمه بأدائها منها واجبات المحضر ال: وتظهر أهمیته في جوانب عدة

للعقاب إن لم یقم بتنفیذها، هذا من جهة، ومن جهة ثانیة لا شك أن مهام ووظائف  وتخضعه

جالاتها تدخلها وتمارس الدولة هي الأخرى قد تعددت وتنوعت واتسع نشاطها، وتعددت م

) المحضر القضائي(وظف العام الدولة أنشطتها المختلفة في أداء وظائفها من خلال الم

أصبحت مبررات ودواعي احتكاكه بالأفراد كثیرة ومتعددة ومستمرة، الأمر الذي  والذي
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یعرضه لمواقف جد حرجة، وذلك إذا ما علمنا أن قیامه بأداء واجبه یولد السخط 

ل علیه من قبل أولئك الأفراد الذین یجدون أنه في قیامه بأداء واجبه سببا في إعاقتهم والتحام

من أن یحققوا رغباتهم ومصالحهم أو أنه أهدر علیهم فرصا تحقق أحلاما كانت تراودهم غیر 

أنها تصطدم بالأنظمة والقوانین، ومن ثم فلا یقف الأمر عند مجرد سخطهم وتحاملهم علیه 

یصل الأمر إلى حد الاعتداء علیه جسدیا وإیذائه معنویا بما یمسه في سمعته فحسب، بل قد 

  .واعتباره وشرفه

تبرز أهمیة موضوع المبحث من خلال المنطق البسیط الذي مؤداه أن غیاب و  -

الحمایة الجزائیة للمحضر القضائي تؤدي إلى إعاقة الدولة عن إعداد وتنفیذ خططها فإن لم 

واجبه وهو واثق  أداءعمومي الضمانات القانونیة الكفیلة بتمكینه من توفر لهذا الموظف ال

ومطمئن النفس من أن أي اعتداء لن یقع علیه، وإن لم تتوفر له تلك الضمانات فإنه دون 

شك سیشعر أن في قیامه بأداء واجبه نوعا ما من المغامرة فیلجأ إلى اختلاق مختلف أنواع 

، لأنه سیجد في أغلب الأحوال أن عقابه القانوني على عدم المبررات لإعاقة وعرقلة التنفیذ

  .لقیامه بالتنفیذ يالتنفیذ قد یكون أرحم من عقابه القانون

لا شك في أن العموم والتجرد هما صفتا القاعدة القانونیة، والأصل أن المشرع الجنائي 

أنه قد یجد من  عندما یشرع حمایته للأشخاص فإنه یلتزم بمبدأ المساواة بین الناس، غیر

مما یدفعه إلى تمییزهم  - كالصفة العمومیة مثلا–الأشخاص من یتصف بصفات معینة 

بحمایة خاصة لما في ذلك التمیز من أهمیة بالغة للمصلحة العامة، ذلك أن تمییز الحمایة 

  .هنا إنما هو لمصلحة المجتمع المتمثلة في صیانة كرامة المحضر كموظف عمومي

یهدف البحث إلى إبراز ضرورة توفیر الحمایة للمحضر القضائي  :أهداف البحث -

لتمكینه من أداء وتنفیذ عمله وكذلك تنمیة الوعي القانوني لدى المحضر القضائي وذلك من 

  .خلال إبراز الصور المختلفة لحقوقه القانونیة محل الحمایة الجنائیة

یة المقررة لحمایتهم في توفیر كما یهدف إلى إظهار مدى كفاءة العقوبات والقوانین الحال

  .تلك الحمایة لهم من عدمه
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  :فیما یلى أوجز هذه الاسباب: أسباب اختیار موضوع البحث -

بحقوق وحریات  المحضر القضائي، من حیث مساسها أهمیة الأعمال التي یقوم بها -

  .الأفراد

القضائیین  تفشي ظاهرة التعدي على الموظفین العمومیین بصفة عامة والمحضرین -

بغیة حملهم إما بدافع الانتقام والتشفي أو  بسببهابصفة خاصة، أثناء تأدیتهم لوظائفهم أو 

  .لإخلال بأعمال وظائفهمعلى ا

  .منه لحسن نیة حیال العمل الغیر مشروع الذي یقع النقص التشریعي خاصة -

اء علیه جهل غالبیة المجتمع الجزائري لمفهوم المحضر القضائي ویكون الاعتد -

  .یشكل جریمة

  .قصور العقوبات الحالیة المقررة لجرائم الاعتداء على المحضرین القضائیین -

الحمایة القانونیة الكافیة  03-06هل حقق القانون رقم  :الإشكالیة المطروحة -

  للمحضر القضائي واستقلالیة هذه المهنة القانونیة؟

صفي عموماً فیما یتعلق بحقوق لقد اعتمدت على المنهج الو  :المنهج المُتبع -

المحضر القضائي، باعتباره المنهج المناسب لمعالجة الموضوع، ولجأت أیضاُ إلى المنهج 

التحلیلي للنصوص القانونیة، للكشف عن الحمایة المقررة لكل حق، مع الاعتماد أحیاناً على 

  .بعض الأمثلة من القوانین المقارنة كلما اقتضى الأمر

محاولة مني الإجابة على الإشكالیة المطروحة، اتبعت خطة من  :هیكل الخطة -

  :فصلین

الفضل الأول تحت عنوان مفهوم المحضر القضائي وصلاحیته الجدیدة حسب القانون 

الجزائري، حیث قُسم إلى مبحثین، المبحث الأول تناولت فیه مفهوم المحضر القضائي 

  .ئي حسب التشریع الجزائريوخصائصه، والمبحث الثاني صلاحیات المحضر القضا

أما الفصل الثاني، فجاء تحت عنوان الحمایة الموضوعیة والإجرائیة للمحضر  -

القضائي، قُسم هو الآخر إلى مبحثین، المبحث الأول تناولت فیه الحمایة الموضوعیة، 

  .والمبحث الثاني تناولت فیه الحمایة الإجرائیة للمحضر القضائي
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  مفهوم المحضر القضائي وصلاحیته الجدیدة

  .حسب القانون الجزائري 
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 فهوم المحضر القضائي وصلاحیته الجدیدة حسب القانونم: الفصل الأول

 .الجزائري

نظرا للتحول الاقتصادي والاجتماعي الذي عرفته الجزائر وتزاید وتشعب النزاعات 

وبموجبه  08/01/1991المؤرخ في  03-91وتراكم قضایا التنفیذ تم تجسید القانون رقم 

ائیة والسندات التنفیذیة الأخرى إلى مكاتب أوكلت مهمة تبلیغ وتنفیذ الأحكام والقرارات القض

ولقد  فضائیون،عمومیة لدى المحاكم تسیر من طرف ضباط عمومیون یسمون محضرون 

للمحكمة التابعة لها  الإقلیميحدد الاختصاص الإقلیمي لكل مكتب بدائرة الاختصاص 

ؤرخ في الم 03-06إلى حین صدور القانون رقم . وتحت رقابة وكیل الجمهوریة المختص

إلى غایة یومنا هذا حیث تم توسیع الاختصاص الاقلیمي للمحضر  20/02/2006

  .التابع له القضائي القضائي إلى دائرة اختصاص المجلس
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  .مفهوم المحضر القضائي وخصائصه: المبحث الأول

بین  الفصل إن المحضر القضائي ینتمي إلى السلطة القضائیة المستقلة بموجب مبدأ

ستقلالیة یستوجب على السلطات المكرس بدستور الجمهوریة الجزائریة، وتأكید هذه الا

فمن یكون هذا  لمجتمعاتانین، وارتباطها بتطور االقو  ها تماشیا مع تطورمالمحضر تدعی

  المحضر القضائي؟

  .مفهوم المحضر القضائي: المطلب الأول

  . ثم تعریفه واختصاصاتهلمعرفة ذلك لابد من معرفة التطور التاریخي أولا

  .التطور التاریخي لمهنة المحضر القضائي: الفرع الأول

إن مهنة المحضر القضائي لم توجد في شكلها الحدیث المتداول الیوم في الجزائر إلا 

ولكن كما عبر علیه مؤرخو القانون  1830بعد دخول الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر سنة 

بمهامه المعروفة منذ فجر التاریخ أمر مؤكد فكلما كان هناك فإن وجود المحضر القضائي 

الأطراف إلى الجلسة للرد على إدعاءات الخصوم  استدعاءقضاء كان من الضروري 

هكذا عبر الأزمنة كلف أشخاص بهذه المهام یختلف  1.وبالتالي إصدار الأحكام وكذا تنفیذها

  .تسمیاتهم في الجزائر حسب الحقبة التاریخیة

  .قبل دخول الاستعمار الفرنسي: أولا

تمیزت هذه الفترة بإسناد مهام القضاء إلى قضاة شرعیین یحكمون حسب مبادئ 

الشریعة الإسلامیة، یتكلفون زیادة على مهام القضاء بمهام أخرى مثل التوثیق وتنفیذ 

التنفیذ  الأحكام، إذ نظام العدالة في الإسلام لم یعرف الفصل الكبیر بین مهام القضاء ومهام

  2.والتوثیق

  .فترة الاستعمار الفرنسي: ثانیا 

عند دخول المستعمر إلى الجزائر وجدت المؤسسات القضائیة الإسلامیة قائمة على 

الشكل الذي ذكر سابقا، وتواصل العمل بها وأسس المستعمر نظامه القضائي بشكل موازي 

رنسي إلى نظام قضائه للنظام الموجود على أساس مبدأ شخصیة القوانین فأخضع الف

والجزائري إلى القاضي الشرعي، وكان ما یعرف بالعون یقوم بالتبلیغات لدى هذا الأخیر 

                                                 
دار الهدى للطباعة ، 2016دراسة نظریة تطبیقیة مقارنة، طصلاحیات المحضر القضائي في الجزائر،  جیلالي محمد، -1

  .19صوالنشر، 
  18 ، صنفسهمرجع ال جیلالي محمد، -2
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المستعمر لإدخال القاضي الشرعي تحت سلطة النظام القضائي اتجه ولكن تدریجیا 

  1.الفرنسي وسحب صلاحیاته لیصبح قاضي أحوال شخصیة فقط

یث إلى الجزائر قرار وزیر الحرب المؤرخ في وأول نص ادخل المهنة في شكلها الحد

یتضمن تنظیم المهنة ویحدد عدد دواوینها وصلاحیات المحضرین  26/11/1842

المتضمن  1843 أفریل 10القضائیین ویحدد شروط الالتحاق والنظام التأدیبي كذلك لأمر 

والمحضر التصریح بتطبیق قانون الإجراءات المدنیة في الجزائر وإنشاء مهنة الموثق 

  .القضائي في الجزائر

ولكن مزاولتها كانت موزعة على مناطق السكان الأوروبیین وعلى رجال الدرك من 

المتضمن الترخیص لضباط الدرك القیام  1846مایو 29الضباط بموجب القرار المؤرخ في

  .عربیةالبمهام المحضرین في المناطق المختلطة و 

فتح مهام التوثیق والتحضیر والترجمة المتضمن  1866أفریل21ورغم صدور مرسوم

ین على غرار المهن الأخرى القضائیة وكتابة الضبط ومحافظي البیع بالمزاد العلني للجزائری

  .عددهم كان ضئیل جدا إلا أن

ثلاث غرف ولائیة  03أما عن تنظیم المهنة فقد كانت الغرفة الجهویة متكونة من 

   2.قسنطینة وفي الوسط مقرها الجزائر العاصمةمقرها في الغرب وهران وفي الشرق مقرها 

  .بعد الاستقلال فترة ما: ثالثا

مدد العمل بالقوانین الفرنسیة إلا ما تعارض منه مع السیادة الوطنیة  الاستقلالوبعد 

وبذلك واصلت هذه الهیئات وجودها مرتبطة بالغرفة الوطنیة بفرنسا  31/12/1962قانون 

المتضمن تعدیل مرسوم الإدارة  63/252إصدار مرسوم  تاریخ 10/07/1963إلى غایة 

العمومیة لتطبیق قانون المحضرین القضائیین والذي أنشأ بموجب مادته الثانیة مؤقتا، غرفة 

وطنیة للمحضرین القضائیین مقرها الجزائر العاصمة تحت رئاسة السید داحو سعید محضر 

یة والجهویة والوطنیة التي كانت قضائي بالجزائر تمارس نفس صلاحیات الغرفة الولائ

  .موجودة

                                                 

  .20، مرجع سابق، صجیلالي محمد - 1 
  .20، صهنفسرجع لما جیلالي محمد، -2
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را إذ ألغاه أول إصلاح قضائي في یلكن هذا التنظیم لم یكتب له العیش كث

المتعلق  66/1651صدور مرسوم تطبیقي رقم  08/01/1966وبحلول تاریخ  1965سنة 

ن بكاتبة ضبط المجالس والمحاكم والعقود القضائیة وغیر القضائیة والمتضمن إلغاء دواوی

المحضرین القضائیین وإسناد مهامهم إلى كتاب الضبط وقد سار الحال كذلك إلى غایة 

المتضمن  91/03تاریخ إنشاء مهنة المحضر القضائي، بموجب قانون  08/01/1991

والتي تتمیز بتحریر المهنة في ظل اعتماد مبدأ  02/1991تنظیم مهنة المحضر جریدة رقم 

ضبط قواعد ممارسة المهنة من طرف هیئاتها وممارسة سلطة انتخاب هیئاتها من المهنیین و 

سنة من الممارسة  15التأدیب على أعضائها بالإضافة إلى سلطات أخرى وبعد أكثر من 

تم إعادة  1999وعلى إثر نتائج لجنة إصلاح العدالة التي نصبها رئیس الجمهوریة سنة 

فبرایر  20المؤرخ في  06/03نتنظیم المهنة مع الاحتفاظ بطابعها الحر بموجب القانو 

2006 .2  

انه في إطار انشغال وزارة العدل بتلبیة الاحتیاجات المتزایدة .وتجدر الإشارة هنا

لخدمات الدواوین العمومیة للمحضرین القضائیین أضافت وزارة العدل تدریجیا في عدد 

  . يالمحضرین القضائیین الممارسین وهذا لتغطیة أفضل عبر كافة التراب الوطن

  .تعریف المحضر القضائي: الفرع الثاني

المحضر  2006فبرایر  20الصادر بتاریخ  06/03عرفت المادة الرابعة من قانون

المحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومیة : "القضائي بما یلي

یكون المكتب  أنر مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤولیته، على ییتولى تسی

  3".لتنظیما لشروط ومقاییس خاصة تحدد عن طریق اخاضع

  

  

  

                                                 
  .21ص  ،السابق رجعالم جیلالي محمد، -1
یتضمن تنظیم مهنة المحضر  2006فبرایر  20هجریة، الموافق ل  1427محرم  21مؤرخ في  03-06قانون رقم  -2

  .القضائي
، یتولى تسیر مكتب ومي مفوض من قبل السلطة العمومیةالمحضر القضائي ضابط عم"من ق ت م م ق 04المادة  -3

  ."ى أنه یكون المكتب خاضعا لشروط ومقاییس تحدد عن طریق التنظیمعمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤولیته، عل
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  .مهام المحضر القضائي: الفرع الثالث

هو ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العامة، یتولى تسییر مكتب عمومي یتمتع 

وتحت مسؤولیته ویتولى تبلیغ العقود والسندات  بالحمایة القانونیة، لحسابه الخاص

لقوانین والتنظیمات ما لم یحدد القانون طریقة أخرى للتبلیغ كما والإعلانات التي تنص علیها ا

القضائیة الصادرة في جمیع المجالات ما عدا المجال  یقوم بتنفیذ الأوامر والأحكام والقرارات

  1.الجزائي

  : القیام بما یلي یمكنهسندات في شكلها التنفیذي كما وكذا المحررات وال

  .و قضائیا أو قبول عرضها أو إیداعهاتحصیل الدیون المستحقة ودیا أ -

  .القیام بمعاینات أو استجوابات أو إنذارات بناءا على أمر قضائي دون إبداء رأیه -

ینتدب قضائیا أو بالالتماس من الخصوم للقیام بمعاینات مادیة بحتة أو إنذارات  -

  .تصریحات بناءا على طلب من الأطراف دون استجواب أو تلقي

  .ینات مادیة بحتة وإنذارات دون استجواب بناءا على طلب الخصومالقیام بمعا -

  .المدین المنقولة أموالالقیام بالحجوز المختلفة على  -

  .إمكانیة البحث على أموال المدین -

  .بیع المحجوزات المنقولة والعقاریة وكذلك التبلیغ في المادة الجزائیة -

مسؤولیته في شكل فردي أو في یسیر المحضر القضائي المكتب العمومي تحت  -

  :شكل شركة مدنیة مهنیة أو مكاتب مجمعة، كما یتعین علیه

  .تحریر العقود باللغة العربیة - 1 

  .یسجل ویحفظ أصول العقود - 2 

  2.العمل على تحسین مداركه العلمیة وإلزامیة مشاركته في أي برنامج تكویني - 3 

  .قانونا لمحددةعدم ممارسة المهنة ضمن حالات التنافي ا - 4 

عدم الغیاب عن المكتب العمومي دون ترخیص بالإنابة من النائب العام  - 5 

  .المختص وإعلام الغرفة المختصة

  

                                                 
  .18، مرجع سابق، ص جیلال محمد -1
 avecat algerien.blog spot.com/2003/08مهام المحضر القضائي في القانون الجزائري، دار المحامي، -2

blog-post 25 rmx  20:16: على الساعة 29/03/2019: بتاریخ. 
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  .مسك السجلات المنصوص علیها قانونا - 6 

  .فتح حساب ودائع لدى الخزینة العمومیة - 7 

  .اكتتاب تامین لضمان مسؤولیته المدنیة - 8 

  .قیام وكتم السر المهنيالقیام بعمله أحسن  - 9 

  .التقید بقواعد وأخلاقیات المهنة وأن یكون سلوكه یلیق بشرف المهنة وسمعتها -10 

أو أكثر وبعد تأدیة الیمین یقومون باسم  يإمكانیة توظیف مساعد رئیس -11 

المحضر القضائي بتبلیغ الأوراق القضائیة والغیر قضائیة، غیر أنه لا یمكنه إجراء 

  .وتنفیذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائیةالمعاینات 

ة تنفیذ السندات التنفیذیة المذكورة على سبیل الحصر محضر القضائي مهیتولى الم -

  1.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 600في المادة 

التبلیغ أو الإعلان كما ورد في القانون المقارن هو وسیلة علم الشخص بما یتخذ  -

إجراءات وأساس فكرة التبلیغ هو مبدأ المواجهة بحیث لا یجوز اتخاذ إجراء معین ضده من 

  .العلم به ودون إعطائه الفرصة للرد أو الدفاع عن نفسهتمكینه من ضد شخص دون 

في  06/03من قانون  122وقد أوكلت مهمة التبلیغ للمحضر القضائي بموجب المادة

الإجراءات المدنیة والإداریة جعلت التبلیغ  كما أن المادة في قانون، 2006فیفري  20

الرسمي حكرا على المحضر القضائي دون غیره من أعوان القضاء بحیث إذا لم یبلغ الورقة 

أو الحكم أو العقد أو الأمر أو السند إلى الخصم بواسطة محضر قضائي وبالطریق القانوني 

ة قاطعة تسرب مضمونها إلى بصور فالقانون یفترض عدم علم الخصم بما تضمنته ولو ثبت 

  .بطریقة لا تقبل الشك مهعل

  

  

  

  

                                                 
  )لا یجوز التنفیذ الجبري إلا بسند تنفیذي(م إ ق إ  600م  -1
والإعلانات التي تنص علیها القوانین  -السندات –تبلیغ العقود - :یتولى المحضر القضائي" من ق ت م م ق 12 المادة -2

  ..".أخرى للتبلیغوالتنظیمات ما لم یحدد القانون طریقة 
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محاضر إثبات الحالة أو المعاینة هي تلك العقود التي تحتوي على  -

معلومات یمكن أن تشكل دلیلا مستقبلیا أو وسیلة مادیة لها تأثیرها الفعال المباشر في قناعة 

الفقرة  03-06ن قانونالقاضي وهي من اختصاصات المحضر القضائي بموجب المادة م

غیر أنها لیست حكرا على المحضر القضائي بحیث یجوز لغیره القیام بها  1. 05و  04

تأمر المحكمة بانتقال هیئة المحكمة لإجراء معاینة مادیة أو تكلف خبیرا مختصا  أنفیمكن 

  .لإجراء معاینة

معاینة أو سواء كان الاستجواب بمناسبة إجراء : الاستجواب وتلقي التصریحات -

أیضا تلقي التصریحات وتدوینها في محضر رسمي بناءا على طلب  لهبمعزل عنها كما 

  .الأطراف دونما حاجة إلى أمر قضائي

 03-06من قانون 03فقرة  12المادة  التحصیل الودي للدیون حسب ما نصت علیه

   2006.2فیفري  20المؤرخ في 

را إیجابیا بحیث یمنحها الصبغة في الصفقات العمومیة یلعب المحضر القضائي دو 

القانونیة وكذا الحمایة الكافیة لمشاركین في الصفقة والمحافظة على حظوظهم بما یجنب 

الاقتصاد الوطني من خسائر محتملة وركود قاتم وسد الطریق في وجه آفة الرشوة، وظاهرة 

والمالیة تكریسا  الخاصة بالعروض التقنیة ظرفةسیما عند إشرافه على فتح الأالمحسوبیة لا

  3.لمبدأ الحیاد وتكافؤ الفرص أمام الجمیع

  خصائص المحضر القضائي: لب الثانيالمط

المحضر القضائي هو ضابط قضائي وفي نفس الوقت ضابط عمومي، فصفة الضابط 

القضائي أشمل وأعم فكل ضابط قضائي هو ضابط عمومي ولیس كل ضابط عمومي هو 

  .ضابط قضائي

                                                 
  ."إنذارات ، بناءا على أمر قضائي دون إبداء رأیهأو  استجواباتأو بمعاینات القیام " من ق ت م م ق 4 رةفق 12 المادة -1
  ."إیداعهاأو  قبول عرضهاأو  قضائیاأو  القیام بتحصیل الدیون المستحقة ودیا،" من ق ت م م ق 03فقرة  12المادة  -2
بتاریخ   avecat algerien.blog spot.comمهام المحضر القضائي في القانون الجزائري، دار المحامي، -3

 .20:20: على الساعة 25/03/2019
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البیع بالمزایدة هم ضباط  ومحافظوئیون والموثقون فالمحضرون القضا

قضائیون وفي نفس الوقت هم ضباط عمومیون، بینما كتاب الضبط وضباط الحالة المدنیة 

  1.بضباط قضائیون وهم ضباط عمومیون ولیس

  .المحضر القضائي مفوض من طرف السلطة العامة: الفرع الأول

لعامة لتنفیذ قرارات العدالة وباقي فالمحضر القضائي هو مفوض من قبل السلطة ا

السندات التنفیذیة، إضافة إلى مهامه الأخرى كما یعتبر المهنــي الوحید الذي فوضته السلطة 

  2.هذه المهام

ویعین المحضر القضائي بموجب قرار من وزیر العدل حافظ الأختام الذي یسلمه 

  .خاتما للدولة خاصا به

قبل السلطة العامة لتنفیذ قرارات العدالة وقیامه وما دام المحضر القضائي مفوض من 

بالمهام الأخرى كالتبلیغ والمعاینات وغیرها ومادام یحوز على خاتم للدولة فإن كل العقود 

  .التي یحررها تتصف بالرسمیة والتي لها حجیة لا تقبل الطعن فیها إلا بالتزویر

  والسؤال المطروح متى تصبح للورقة صفة الرسمیة؟ 

جرد أن یختم بها بالخاتم الرسمي؟ أو بمجرد إمضائها من طرف المحضر هل بم

  القضائي؟

لقد ثار خلاف بین رجال القانون حول رسمیة محاضر المحضرین القضائیین فجانب 

یرى أن المحاضر المعدة من طرف المحضرین القضائیین تستمد رسمیتها من خلال خاتم 

  3.قة، وهذا حتى ولو لم یمضي في الورقةالدولة الذي یختمه المحضر القضائي بالور 

وجانب آخر یرى بان أوراق المحضرین القضائیین تستمد رسمیتها من خلال خاتم 

الدولة الذي یختمه المحضر القضائي بالورقة ومن خلال توقیعه كذلك، وأنا أرى بأن 

المحاضر التي یعدها المحضرون القضائیون تكتسب صفة الرسمیة بتوقیع المحضر 

 03-06من القانون رقم  14وهذا ما نصت علیه المادة ) ودمغها بخاتم الدولة( ضائيالق

  2006.4فبرایر  20المؤرخ في 

                                                 
  . 19 جیلالي محمد، المرجع السابق، ص -1
  . 20 ، صنفسهالمرجع جیلالي محمد،  -2
  . 38 ، ص2005میدي أحمد، الكتابة الرسمیة كدلیل إثبات في القانون المدني الجزائري ، دار هومة، الطبعة الأولى، -3
  . 39 ص نفسه،مرجع ال میدي أحمد، -4
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فیفهم من ذلك، حتى تكون الورقة التي یحررها المحضر القضائي باللغة 

  .العربیة رسمیة یجب أن یوقعها ویدمغها بخاتم الدولة

جباري حتى ولو نجد بجانبه إمضاء على ذلك، فإمضاء المحضر القضائي إ عاوتفری

العون المكلف بالتبلیغ، فإمضاء العون وحده یفقد العقد صفة الرسمیة، وكذلك الحال إذا لم 

  1.تدمغ الورقة بخاتم الدولة رغم وجود إمضاء المحضر القضائي فإن طابعها الرسمي ینتفي

  .المحضر القضائي یسیر مكتب عمومي لحسابه الخاص: الفرع الثاني

تولى تسییر مكتب عمومي یخضع لشروط ومقاییس خاصة وهو مسؤول عن تسییره ی

فإنشاء وإلغاء مكاتب المحضرین یتم بموجب قرار من وزیر العدل حافظ الأختام وفتح هذه 

المؤرخ  77-09وما یلیها في المرسوم التنفیذي رقم  06 2المكاتب یخضع لشروط عدة المادة

الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها  المحدد لشروط 2009فیفري  11في 

  .التأدیبي وقواعد تنظیمها، أنّ هذه المكاتب تتمتع بالحمایة القانونیة

وهو یقوم بمهامه بتسییر المكتب لحسابه الخاص باعتباره یمارس مهنة حرة وبالتالي  -

أستدعي للقیام بخدمات  تعاب حتى ولوهذه الأ ىفإنه یتلقى أتعابه مباشرة من زبائنه ویتقاض

 الأتعابأو مهام لدى المحاكم والمجالس القضائیة كقیامه بالتبلیغ في المجال الجزائي وهذه 

  .3رسوم تنفیذيمتخضع لتعریفة رسمیة تنظم عن طریق 

وهو مسؤول عن تسییر المكتب وله مسؤولیة مدنیة وجزائیة وتأدیبیة أثناء تسییره  -

قضائي بالتزاماته یتعرض لعقوبات تأدیبیة بغض النظر عن للمكتب، فإذا أخل المحضر ال

كما یسأل  03-06من القانون رقم  49المسؤولیة المدنیة والجزائیة وفي هذا الصدد نصت م 

مسؤولیة مدنیة عن أخطاء مستخدمیه والأخطاء غیر العمدیة التي یرتكبها نائبه في العقود 

  4.والسندات التي یحررها هذا الأخیر

  

                                                 
  .39 ص ،السابقمیدي احمد، المرجع  -1
  .19 ، صنفسهالمرجع  جیلالي محمد، -2
اشرة من زبائنه حسب التعریفة الرسمیة بیتقاضى المحضر القضائي أتعابه عن خدماته م" من ق ت م م ق 37 المادة -3

  ."مقابل وصل مفصل
ة المنصوص علیها في التشریع المعمول به، بالمسؤولیة الجزائیة والمدنی الإخلالدون "من ق ت م م ق  49 المادة -4

بمناسبة تأدیتها، إلى العقوبات التأدیبیة المنصوص أو  یتعرض المحضر القضائي عن كل تقصیر في التزاماته المهنیة

  .علیها في هذا القانون
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  .تمییز نظام المحضرین القضائیین عن نظام قاضي التنفیذ: الثالثالفرع 

  :تأخذ دول العالم سعیا لتنفیذ السندات بنظامین هما

هو تخصیص دائرة قضائیة على مستوى كل محكمة تسمى : نظام قاضي التنفیذ :أولا

في ذلك دائرة التنفیذ ویرأسها قاضي مكلف بالإشراف على تنفیذ السندات التنفیذیة یساعده 

التنفیذ  إجراءاتأعوان وتتمثل اختصاصات قاضي التنفیذ على أنه المختص بالقیام بكل 

 للبدأتحت إشرافه ورقابته المباشرة وعلى طالب التنفیذ أن یقدم سنده مباشرة إلى قاضي التنفیذ 

  .في الإجراءات

  1:ومن بین مزایا وعیوب نظام قاضي التنفیذ 

  : مزایاه/ 1

  .م من البدایة إلى النهایة تحت إشراف القاضيإن التنفیذ یت -

أن قاضي التنفیذ هو المكلف بالبت في إشكالات التنفیذ حیث بإمكانه أن یحل  -

بسهولة، فیجوز له أن یستوضح القاضي الذي أصدر الحكم عما فیه من غموض  الإشكال

  . أو عن طریق تنفیذه

  .توحید جهة التنفیذ -

  :عیوبه/ 2 

للدولة لأنها هي التي تدفع رواتب القضاة المكلفین بالتنفیذ والأعوان  أنه نظام مكلف -

  .لدى المحاكم مما یشكل عبئا ثقیلا علیها

  .تفشي المحسوبیة والرشوة نتیجة ضعف الأجور وعدم وجود تحفیزات مادیة -

تراكم قضایا التنفیذ وبالتالي ضیاع الحقوق نظرا لقلة القضاة والأعوان المكلفین  -

  .فیذبالتن

ونظرا لهذه السلبیات فإن دول العالم تسعى للأخذ بنظام المحضرین القضائیین الذي 

  .2هو حالیا في تطور

  

  

                                                 
  . 20 ص ،مرجع سابق، جیلالي محمد -1
  . 21 ص المرجع نفسه،جیلاني محمد،  -2
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  نظام المحضرین القضائیین:ثانیا

  :مزایاه/ 1 

  .أهم وأحسن أنظمة التنفیذ وهو في تطور مستمر -

  .السرعة في تنفیذ السندات التنفیذیة -

  .البطالة امتصاص-

  .دولة عبء التكالیفتخفف على ال -

  :عیوبه/ 2

  .هادصعوبة التنفیذ وإطالة أم -

  1.بسهولة الإشكالیةیرفعه إلى قاضي التنفیذ مما یصعب حل  شكالافي حالة وجود  -

  .المحضر القضائي وعلاقته بالتنفیذ: الفرع الرابع

 داریةوالإالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  6002أن یكون السند التنفیذي مما عددته المادة 

  .ویمكن تقسیم السندات التنفیذیة التي تكون قابلة للتنفیذ إلى ثلاثة أقسام

  .تيوهي كالا: السندات التنفیذیة القضائیة: أولا

ادیة والأحكام المشمولة بالنفاذ أحكام المحاكم التي استنفذت طرق الطعن الع -

  .المعجل

  .الأوامر الاستعجالیة -

  .أوامر الأداء -

  . ى العرائضالأوامر عل -

  

  .أوامر تحدید المصاریف القضائیة -

  .العلیا المتضمنة إلزاما بالتنفیذ كمةوقرارات المح قرارات المجالس القضائیة -

  .أحكام المحاكم الإداریة وقرارات مجالس الدولة -

  .أحكام رسو المزاد العلني -

  

                                                 
  . 22 ، صالسابقجع المر جیلالي محمد،  -1
، إصدار كلیك للنشر، الطبعة الأولى 2، جزءوالإداریةالمدنیة  الإجراءاتبوضیاف عادل، الوجیز في شرح قانون  -2

  . 18 ، ص2012
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  :وهي كالتالي: السندات التنفیذیة غیر القضائیة: ثانیا

الصلح أو الاتفاق المؤشر علیها من طرف القضاة والمودعة بأمانه محاضر  -

  .الضبط

أحكام التحكیم المأمور بتنفیذها من قبل رؤساء الجهات القضائیة والمودعة بأمانة  -

  .الضبط

اجات إلى المدین طبقا لأحكام القانون جلسفاتج بعد التبلیغ الرسمي للاحتالشیكات وا -

  .التجاري

قیة لاسیما المتعلقة بالإیجارات التجاریة والسكنیة المحددة المدة، وعقود العقود التوثی -

  .القرض والعاریة والهیئة والوقف والبیع والرهن والودیعة

  1.محاضر البیع بالمزاد العلني بعد إیداعها بأمانة الضبط -

  .العقود والأوراق الأخرى التي یعطیها القانون صفة السند التنفیذي: ثالثا

  . إ.م.إ.من ق 6002ت الفقرة الأخیرة من المادة لقد نص

  :السندات التنفیذیة المؤشر علیها من طرف المحاكم، ومنها على سبیل المثال -1

الملاحقات الصادرة عن هیئات الضمان الاجتماعي والمؤشر علیها من طرف  -

  .رؤساء المحاكم

نون أن تؤشر من طرف الصادرة في المادة الجمركیة حیث یلزم القا الإكراهأوامر  -

  .القاضي حتى یمكن تنفیذها جبرا

  :وتتمثل في :السندات التنفیذیة غیر المؤشر علیها من طرف القضاء -2

حیث أعفیت من الصیغة التنفیذیة مقابل  الإدارةبعض العقود والأوراق الصادرة عن  -

فعلى المحضر  ذلك منحها القانون قوة تنفیذیة وهذا بغرض الحصول على الدیون العمومیة

القضائي تنفیذها رغم أنها غیر ممهورة بالصیغة التنفیذیة ولكنها تتضمن أمر السلطة 

  :العمومیة بتقدیم المساعدة اللازمة لتنفیذها ومن هذه

 الإجراءاتمن قانون  183سند التحصیل أو الجدول الضریبي المادة *  السندات

  .رةمن قانون الضرائب المباش 392الجبائیة والمادة 

                                                 
  . 19 مرجع السابق، صالبوضیاف عادل،  -1
  . 20 ، صهنفسالمرجع بوضیاف عادل،  -2
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أو وفي مجال الضرائب غیر المباشرة فإن سند التحصیل الشخصي *  

الجماعي یعتبر سندا تنفیذیا بعد أن یؤشر علیه من طرف مدیر الضرائب للولایة، وهذا بناءا 

من قانــــــــــون الضرائب غیر  486من قانون التسجیل والمادة  356/1على المادة 

  1.المبــــــــاشرة

نیین یالدولة، وهي كل السندات الموجهة للمد املاك یل الصادرة عنسندات التحص* 

تجاه أملاك الدولة والممهورة بالصیغة التنفیذیة من قبل المدیرین الولائیین لأملاك الدولة بناءا 

إلى  140والمواد  01/12/1990المؤرخ في  90/30من القانون رقم  122على المادة 

  18/12/1991.2المؤرخ في  1992من قانون المالیة لسنة  154

إ إلى شروط تنفیذ الحكم .م.إ.من ق 605تطرقت المادة : السندات الأجنبیة: رابعا

فقد تطرقت إلى شروط تنفیذ العقود والسندات الرسمیة، ومن  606الأجنبي، أما المادة 

  .شروطها

  .أن لا تتضمن ما یخالف الاختصاص -

  .أن یكون حائزا لقوة الشيء المقضى به -

أن لا یتعارض مع أمر أو حكم أو قرار سبق صدوره وفق جهات قضائیة جزائریة  -

  .وأثیر من المدعى علیه

  .أن لا یخالف النظام العام والآداب العامة في الجزائر -

إ، .م.إ.من ق 281أن یكون السند الأجنبي ممهورا بالصیغة التنفیذیة للمـــــــــادة  -

  3.إ.م.إ.ق 601م

  

  

  

  

  

  

                                                 

  . 70 ص ،د ط یذ، دار الهدى، عین ملیلة،نبیل صقر، طرق التنف، العربي الشحط عبد القادر - 1 

  . 70 ص ،هنفسالمرجع العربي الشحط عبد القادر، نبیل صقر،  - 2 
  . 71 ص ،هنفسالمرجع العربي الشحط عبد القادر، نبیل صقر،  -3
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حسب القانون  ةصلاحیات المحضر القضائي الجدید: لثانيالمبحث ا

  .الجزائري

المتضمن قانون  2008فیفري  25المؤرخ في  08/09: إنّ صدور قانون رقم

والذي تم إعادة  2009أفریل  23الذي أصبح ساري المفعول في والإداریة المدنیة  الإجراءات

الدعوى ثم سیرها وممارستها أمام  من تحریك ابتداءً النظر فیه كلیا في الشكل والمضمون 

  .الجهات القضائیة إلى غایة صدور الحكم

وفي مجال طرق التنفیذ فلقد أسندت مهمتها للمحضر القضائي وثم تخصیص ما 

مادة وعالجت الفراغات القانونیة واستحدث صلاحیات جدیدة للمحضر القضائي  215یقارب 

  .حالي الذي سنحاول توضیحهالم یتطرق إلیها القانون وهي محور موضوعنا ال

صلاحیات المحضر القضائي في مجال تنفیذ السندات والوسائط : المطلب الأول

  .وعرض الوفاء

  .صلاحیات المحضر القضائي في مجال تنفیذ السندات: الفرع الأول

المدنیة  الإجراءاتقانون  1التي لم یتطرق إلیها ویقصد بذلك بعض السندات التنفیذیة

  ) .إ.م.إ.ق 600المادة (ا وهي لا یحتاج أصحابها اللجوء إلى القضاء م استكمالهتو 

  .محاضر الصلح أو الاتفاق: أولا

كما سنرى فیما بعد فإن المشرع اتجه نحو استحداث طرق بدیلة عن الخصومة 

) في حالة الصلح(القضائیة لحل النزاعات وهي الصلح والوساطة وأعطى لمحاضر الصلح 

شترط أن یثبت الصلح یولكن  صفة السندات التنفیذیة) حالة الوساطةفي (ومحاضر الاتفاق 

المواد (في محضر یوقع علیه الخصوم والقاضي وأمین الضبط ویودع بأمانة ضبط المحكمة 

وكذلك بالنسبة لمحضر الاتفاق یشترط أن یصادق علیه ) إ.م.إ.من ق 993إلى  990من 

  2).إ.م.إ.قمن  1005إلى  994المواد من (طعن القاضي بأمر غیر قابل لأي 

  

  

  

                                                 
العلوم للنشر بلغیث، التنفیذ الجبري وإشكالات، دراسة تحلیلیة مقارنة، لطرق التنفیذ وإجراءاته ومنازعاته، دار  ةعمار  -1

  . 70 والتوزیع، ص
  . 75 العربي الشحط عبد القادر، نبیل صقر، المرجع السابق، ص -2
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  :الشیكات والسفاتج: ثانیا

وهي سندات تجاریة قابلة للتنفیذ بعد التبلیغ الرسمي للاحتجاجات وفقا لأحكام القانون 

ولقد تم إدخال هذه السندات ضمن ) من القانون التجاري 440و 536(التجاري المادتان

حتى لا یترك أي  في شانهاالغموض لتوضیح أكثر وإزالة بعض السندات التنفیذیة قصد ا

   1.مجال للتأویل

  :محاضر البیع بالمزاد العلني: لثاثا

استكمالا لإسناد المشرع للمحضر القضائي إجراءات البیع بالمزاد العلني للمنقولات 

المحجوزة فلقد أعطى لمحاضر البیع بالمزاد العلني صفة السند التنفیذي ولكن یشترط أن 

  2).إ.م.إ.من ق 715المادة (لمحكمة تودع بأمانة ضبط ا

  :حكم رسو المزاد على العقار: ابعار 

فضلا على اعتبار حكم رسو المزاد بمثابة سند للملكیة مع إسناد إجراء اشهاره 

فلقد أعطاه المشرع صفة ) إ.م.إ.من ق 762المادة(بالمحافظة العقاریة للمحضر القضائي 

من جهة وتضمنه إلزام على المحجوز علیه أو حائز  السند التنفیذي نظرا لعدم قابلیته للطعن

العقار أو الكفیل العیني أو الحارس بتسلیم العقار والحق العیني العقاري لمن رسا علیه المزاد 

وعلیه یعفى الراسي علیه المزاد من اللجوء إلى القضاء بل یلجأ ) إ.م.إ.من ق 763/7المادة (

  3).إ.م.إ.من ق 764المادة (إلى تنفیذ حكم رسو المزاد 

  :ةیالعقود التوثیق: خامسا

ویقصد بها العقود التي یحررها الموثق وهو ضابط عمومي مفوض من السلطة 

 20المؤرخ في  06/02قانون (العمومیة ویسیر مكتب لحسابه الخاص، تحت مسؤولیته 

  ).المتضمن تنظیم مهنة الموثق 2006فیفري 

التجاریة  الإیجاراتالصیغة الرسمیة لعقود  تحریرها في وفي العقود ما یشترط القانون

ومنها ما یرغب ) 2005مكررة من القانون التجاري تعدیل  187المادة (المحددة المدة 

                                                 
  . 19 ص ،د س ،10 نادیة فوضیل، الأوراق التجاریة في القانون الجزائري، دار هومة، ط -1
  . 92 سابق، صالمرجع البلغیث،  ةعمار  -2
  . 93 ، صالمرجع نفسهبلغیث،  ةعمار  -3
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التعدیل (السكنیة المحددة المدة  الإیجاراتالأطراف إعطائها الصیغة الرسمیة كعقود 

  1).الأخیر للقانون المدني

  .ي في مجال الوساطةصلاحیات المحضر القضائ: الفرع الثاني

طرق بدیلة عن الدعوى القضائیة  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتلقد استحدث قانون  

 994المواد من (ولقد نظمتها  طةحة أمام القضاء ومن بینها الوسالفض النزاعات المطرو 

القضائیة الدعوى  ف، وبالتالي فإن القاضي ملزم باقتراح على أطرا)إ.م.إ.من ق1005إلى

الخصومة القضائیة في جمیع القضایا المطروحة أمامه باستثناء  عناطة كإجراء بدیل الوس

قضایا شؤون الأسرة والقضایا العمالیة أو القضایا التي قد تمس بالنظام العام وفي حالة 

یمكن أن یكون شخص طبیعي أو (القبول من الأطراف المتنازعة یقوم القاضي بتعیین وسیط 

مة الوصول إلى حل كلي أو جزئي للنزاع المطروح أمام القضاء بأمر تسند إلیه مه) جمعیة

  .القاضي

لمهمته یقوم مباشرة بإخبار القاضي بالنتیجة المتوصل  ینعالم الوسیط ولدى إنجاز

إلیها سواء كانت إیجابیة بالوصول إلى اتفاق بین الخصوم، أو سلبیة بعدم الوصول إلى 

  .ذلك

ط بإعداد محضرا یحتوي على مضمون الاتفاق المتوصل في الحالة الأولى یقوم الوسی 

إلیه من الطرفین موقع من طرف الوسیط والخصوم ویتم المصادقة علیه من طرف القاضي 

  .بأمر تنفیذي غیر قابل لأي طعن

رجع القضیة إلى الجلسة تالقاضي مباشرة بإنهاء الوساطة و  أما في الحالة الثانیة، فیقوم

یط ویستمر السیر في الدعوى القضائیة وفقا للإجراءات المحددة في حضور الأطراف والوس

  .في هذا القانون إلى غایة الفصل فیها بحكم قضائي

 998ولدى المتمعن في الشروط التي یجب أن تتوفر في الوسیط والتي حصرتها المادة 

  :في ثلاث شروط أساسیة مع ترك تطبیقها للتنظیم وهى

خله بالشرف وألا یكون ممنوعا من مبة عن جریمة كون قد تعرض إلى عقو أن لا ی -

  .حقوقه المدنیة

  

                                                 
  . 75 الشحط عبد القادر، نبیل صقر، المرجع السابق، صالعربي  -1
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  .المعروضة علیه ةزعأن یكون مؤهلا للنظر في المنا -

  .أن یكون محایدا أو مستقلا في ممارسة الوساطة -

نجدها تنطبق تماما على المحضر القضائي نظرا لطبیعة المهنة التي تستوجب الحیاد 

ام التي یحظى بها المحضر القضائي في وسط المجتمع من من جهة وكذلك الثقة والاحتر 

حیث تقیده في سلوكه المهني بقواعد نبیلة وشریفة جعلته موضع ثقة واحترام ووقار ویلجأ 

  1.إلیه للنصیحة رغم عدم وجود نص قانوني یقر بذلك

غیر أنه بعد استحداث الوسائط فإنه لا مانع من قیام المحضر القضائي بهذا الدور  

  .كن مع التوضیح لیس بصفته قاضیا وإنما بصفته وسیطول

ویعتبر هذا مكسبا جدیدا للمحضر القضائي ذو الخبرة والتجربة وشرف له، بحیث إلى 

جانب مهمة تنفیذ الأحكام القضائیة عن طریق تجسید سلطة القضاء والعدل في المیدان ها 

لقضاء عن طریق الوساطة ومن هو حالیا یساهم في إیجاد حلول للنزاعات المطروحة أمام ا

ثم تقلیص عبء كبیر من عمل القاضي والذي سیؤدي حتما إلى تحسین نوعیة الأداء 

  .القضائي ومن ثم المساهمة في تحسین السیر الحسن للعدالة وهو لیس بالأمر الهین

  .صلاحیات المحضر القضائي في مجال عرض الوفاء: الفرع الثالث

للمحضر القضائي غیر أن تصنیفه مع الصلاحیات هي من الصلاحیات التقلیدیة 

الجدیدة نظرا لتضمنه لأحكام جدیدة بسیطة وواضحة أزالت كل التعقیدات والغموض التي 

لمبلغ المعروض لتعلق منها باسترجاع المدین  ماكان یعاني منها المحضر القضائي وخاصة 

اصة ما تعلق منها استلامه وخ) الدائن(بعد الإیداع في حالة رفض المعروض علیه 

من أجل إخلاء المحل التجاري، وعلیه فلقد تم تنظیمه بموجب  بالتعویض الإستحقاقي

وأوكلت للمحضر القضائي مهمة تحریر وتبلیغ عرض . إ.م.إ.من ق 585و 584المادتان 

الوفاء على أن یتضمن محضر العرض بیانات من بینها تنبیه الدائن بأنه في حالة رفض 

                                                 
یجب أن یعین الشخص الطبیعي المكلف بالوساطة من بین الأشخاص المعترف لهم بحسن " إ .م.إ.ق 998المادة  -1

  :السلوك والاستقامة وأن تتوفر فیهم الشروط التالیة

  .ون ممنوعا من حقوقه المدنیةأن لا یكون قد تعرض إلى عقوبة عن جریمة تخله بالشرف وألا یك -

  . أن یكون مؤهلا للنظر في المنازعات المعروضة علیه -

  .مستقلا في ممارسة الوساطة، تحدد كیفیات تنظیم هذه المادة عن طریق التنظیمأو  أن یكون محایدا -
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عن طریق الطالب لدى المحضر القضائي بالخزینة، بحساب  یداعالإالعرض سیتم 

وفي هذه الحالة یسقط حقه في  1الودائع المهنیة للمحضر القضائي وبأمانــة ضبط المحكمة

سقوط حق الدائن في  الإیداع ىالمطالبة به بعد سنة واحدة  من تاریخ الإیداع ویترتب عل

  .مطالبة المدین من تاریخ إیداع العرض

یما یخص استرجاع المدین المبلغ المعروض بعد إیداعه فلقد أجاز له المشرع وف

ولكن بناءا على أمر على  الإیداعاسترجاع المبلغ بعد انقضاء أجل سنة واحدة من تاریخ 

  .ذیل العریضة

إ للمحضر القضائي في .م.إ.من ق 628ولقد رخص أیضا المشرع في نص المادة  -

والمؤسسات العمومیة أو الخاصة للبحث عن حقوق مالیة  داراتالإلدخول إلى ل مهامها إطار

عینیة للمنفذ علیه أو أموال أخرى قابلة للتنفیذ دون الحاجة إلى أمر قضائي یسمح له بالقیام 

  2.بعملیة البحث ویقوم بجرد هذه الأموال في محضر جرد ویباشر التنفیذ علیها

ل المدین وخاصة المدین سيء النیة وإن هذا الإجراء سیسهل حتما الوصول إلى أموا

الذي یتعمد إلى التستر على ممتلكاته ویتظاهر بأنه مدین معسر، إن اصطدام المحضر 

القضائي بمثل هذه الحالات أثناء تأدیة مهامه حتما یكون في غیر صالح الدائن لكون عملیة 

  .ن الدائنالتنفیذ ضد المدین تنتهي بمحضر عدم وجود وهي لیست النتیجة المرجوة م

وعلیه یتعین على الإدارات والمؤسسات العمومیة والخاصة التعامل بجدیة في تمكین 

  3المحضر القضائي حینا بالمعلومة دون الاعتداد بالسر المهني وعلى سبیل المثال

  .والبلدیة ائرةمصالح الولایة والد -

  .وكالات التنظیم العقاري -

  .مصالح السجل التجاري -

  .العقاري مصالح الحفظ -

  .مصالح أملاك الدولة -

  .البنوك العمومیة والخاصة -

                                                 
  . 140 ،133 ،131 العربي الشحط عبد القادر، نبیل صقر، المرجع السابق، ص -1
  .177 ص ،سابقالمرجع الد، جیلاني محم -2
 طبعة ،مصر، الإسكندریة -الأنصاري حسن التیداني، التنفیذ المباشر للسندات التنفیذیة دار الجامعة الجدید للنشر -3

  .17ص، 2001
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وفیما یخص البنوك أصبح من الضروریات أن تنشأ مصلحة مركزیة تحتوي 

على كل حسابات زبائنها المفتوحة وطنیا مثل ما هو معمول به في بعض البلدان الأوروبیة 

ومن ثم تفادي الانتقال وذلك لتسهیل عملیة البحث من جهة وربح الوقت من جهة أخرى 

  .مابین البنوك

صلاحیات المحضر القضائي في مجال التنفیذ على المدین الغائب : المطلب الثاني

  .والحجوز والبیوع

  :1التنفیذ على المدین الغائب: الفرع الأول

وهي تخص حالة كسر أو فتح أبواب المحلات أو المنازل المغلقة وفض أقفال الغرف 

ه عند مباشرة التنفیذ، وفي الواقع هذه الصلاحیة من الصلاحیات في غیاب المنفذ ضد

التقلیدیة للمحضر القضائي ولكن لم تكن منظمة بشكل واضح ولا بأس، فلقد نظمها المشرع 

  :بجملة من الشروط لم تكن من قبل هي إ.م.إ.من ق 627وقیدها في نص المادة 

كان التنفیذ في شكل أمر ضرورة الحصول على ترخیص من السید رئیس المحكمة م -

  .على ذیل عریضة بناءا على طلب المحضر القضائي

  .ضرورة إبلاغ ممثل النیابة - 

ضرورة أن یكون الكسر أو فتح الباب أو فض أقفال الغرف في حدود ما تستلزمه  - 

  .مقتضیات التنفیذ

  )2(.ضرورة حضور أثناء التنفیذ أحد أعوان الضبطیة القضائیة أو الشاهدین - 

ضرورة تحریر محضر فتح وجرد للأشیاء الموجودة بالأماكن ویوقع على المحضر  -

كل من المحضر القضائي وعون الضبطیة القضائیة أو الشاهدین وإلا كان قابلا للإبطال 

  .تحت المسؤولیة المدنیة للمحضر القضائي

  

  

  

                                                 
  .133نبیل صقر، مرجع سابق، ص العربي الشحط عبد القادر، -1
  .133، صالمرجع نفسهالعربي الشحط عبد القادر، نبیل صقر،  -2
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ة ولقد تعمدت ذكر هذا الإجراء من الصلاحیات الجدیدة نظرا لأهمیته وخاص

  .لكثرة تطبیقاته في الواقع

إ إجراء جدید یسمح للمحضر .م.إ.من ق 619ولقد استحدث المشرع في المادة 

القضائي التنفیذ على أموال المدین المتواجد في مؤسسة عقابیة، ویجب أن یكون محكوما 

واله علیه نهائیا في جنایة أو جنحة بعقوبة الحبس لسنتین فأكثر ولیس له نائب یتولى إدارة أم

خاص  عن طریق الإجازة، لطالب التنفیذ باستصدار من قاضي الاستعجال أمرا بتعیین وكیل

من عائلة المنفذ علیه أو من الغیر یحل محله أثناء التنفیذ على أمواله ومن ثم تجنب قیام 

الدائن انتظار قضاء المدین لمدة الحبس للشروع فیما بعد في التنفیذ على أمواله وما قد 

عنه من ضرر للدائن وخاصة إذا تصرف المدین في أمواله خلال هذه المدة عن یترتب 

  .طریق وكالة، الشيء الذي أصبح شائعا هذه الأیام

مع الإشارة بأن المشرع راعى كذلك حقوق المدین لیكون على علم بإجراءات التنفیذ 

الغیر معین المباشر ضده رغم تواجده بالحبس بأن تكون ضد وكیل عنه من عائلته أو من 

  1.من القضاء

  :التنفیذ في مجال الحجوز: الثاني الفرع

إ هذا الإجراء وهو نوع من .م.إ.من ق 650لقد نظمت المادة : الحجوز التحفظیة: أولا

الحجوز التحفظیة استحدثه المشرع حمایة لحقوق مالكي براءات الاختراع، حقوق الملكیة 

مكافحة التجار المزیفین الذین یعمدون على الصناعیة على إنتاج مسجل ومحمي وذلك قصد 

من مالكي براءة  2القانونیة بیع لسلع أو مصنوعات مقلدة، بدون الحصول على الرخصة

الاختراع أو الإنتاج المسجلین أو المحمیین وكذا تطهیر السوق من هذه المنتوجات المقلدة 

ة على المستوى الداخلي لما یترتب علیها من أضرار بالاقتصاد الوطني والسمعة التجاری

والدولي ولاسیما الجزائر ترغب في جلب المستثمرین الأجانب للاستثمار بالجزائر وبالتالي 

  .حمایة منتوجهم من التقلید

  

                                                 
  .79.ص، سابقالمرجع البلغیث،  ةعمار  -1
  .05ص، 2006 طبعة، ذیة في النظام القانوني الجزائريالحجوز التنفی: بلقاسمي نور الدین -2
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وعلیه فلقد رخص المشرع لكل من له ابتكار أو إنتاج مسجل ومحمي قانونا 

قلدة بموجب أمر ذیل أن یحجز تحفظیا على عینه من السلع أو نماذج من المصنوعات الم

العریضة یستصدره من رئیس المحكمة التي یوجد في دائرة اختصاصها مقر الأموال 

المطلوب حجزها أو موطن المدین، ویحرر المحضر القضائي محضر الحجز ویبین فیه 

نسخة  معضعه في حرز مختوم ومشمع ویودعه المنتوج أو العینة أو النموذج المحجوز وی

  .ضبط المحكمة المختصة إقلیمیا من المحضر بأمانة

ویستعمل المنتوج المحجوز كدلیل إثبات لفائدة الحاجز في متابعة المحجوز علیه 

  .قضائیا ببیع منتوج مقلد دون رخصة

ویعد هذا الإجراء تعزیزا لصلاحیات المحضر القضائي في حمـــایة وترقیة الاقتصاد 

  1.الوطني

  :الأسهم أو حصص الأرباح الحجز على السندات المالیة أو: ثانیا

إ لكل .م.إ.من ق 668، فلقد أجاز المشرع نص المادة یینحمایة حقوق الدائن إطارفي 

دائن له سند تنفیذي ولكن له مصوغات ظاهرة أن یحجز حجزا تحفظیا على ما یكون لمدینه 

لدى الغیر بموجب أمر على ذیل العریضة من السید رئیس المحكمة التي یوجد في دائرة 

  2.اختصاصها موطن المدین أو مقر الأموال المطلوب حجزها

یقوم المحضر القضائي بتبلیغ أمر الحجز على الغیر المحجوز لدیه مع تسلیمه نسخة 

من أمر الحجز والتنویه بذلك في المحضر كما یقوم بتحریر محضر الحجز مع تبلیغه رفقة 

  .وإلا كان الحجز قابلا للإبطالأیام التالیة للحجز ) 08(أمر الحجز للمدین خلال أجل 

ویتعین على المحجوز لدیه أن یقدم تصریحا مكتوبا یبین قیمة الأسهم أو حصص 

أیام ) 08(الأرباح أو السندات المالیة ومكان إصدارها وتاریخ استحقاقها خلال أجل أقصاه 

جمیع الحجوز  التالیة من تبلیغه الرسمي لأمر الحجز مرفقا بالمستندات المؤیده له ویبین فیه

إ، وإذا تعلق الأمر .م.إ.من ق 677مرفقا بنسخ منها المادة  الواقعة تحت یده إن وقعت

بحجز سندات تجاریة محررة لفائدة المدین یتعین على المحضر القضائي تعیینها في محضر 

  .الحجز وتودع في أمانة ضبط المحكمة مع أصل المحضر مقابل وصل

                                                 
  .84سابق، صالمرجع الالعربي الشحط عبد القادر، نبیل صقر،  -1
  .85، صهنفس المرجع ،صقرالعربي الشحط عبد القادر، نبیل  -2
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دعوة تثبیت الحجز أمام قاضي الموضوع في ویتعین على دائن الحاجز رفع 

یوما من تاریخ صدور أمر الحجز وإلا كان الحجز والإجراءات التالیة له ) 15(أجل أقصاه 

   1.باطلین

كما أجاز المشرع للدائن الحاجز إذا كانت لدیه دعوى دین مرفوعة أمام قاضي 

حجز أمام نفس قاضي الموضوع أن یقدم فقط مذكرة إضافیة في ملف الموضوع لتثبیت ال

الموضوع لیفصل فیهما معا وبحكم واحد ولا داعي لرفع دعوى مستقلة لتثبیت الحجز ولا یعتد 

  2.یوم المذكورّ أعلاه)  15(في هذه الحالة بأجل 

ولأجل حمل المحجوز لدیهم على التعامل بجدیة في تقدیم تصریحاتهم وعدم التستر 

مشرع للدائن الحاجز رفع دعوى استعجالیه ضد على المدین المحجوز علیه فلقد أجاز ال

المحجوز علیه لمطالبته بالمبلغ المحجوز لصالحه إذا أثبت أنه قدم تصریحا بغیر الحقیقة أو 

  .إ.م.إ.من ق 679أخطئ الأوراق الواجب إیداعها لتأیید التصریح المادة 

یة بین صص الأرباح في الشركات والسندات المالوحكما یمكن أن تحجز الأسهم  -

یدي المدین وفقا لأحكام الإجراءات المطبقة على الحجز التنفیذي على الأموال المنقولة 

المادیة بحوزة المدین أي بموجب أمر على ذیل عریضة من رئیس المحكمة التي توجد فیها 

الأموال، وعند الاقتضاء في موطن المدین بناءا على طلب الدائن وذلك إذا لم یقم المدین 

 719و 687المادة (یوما من تاریخ تكلیفه بالوفاء ) 15(بالدین والمصاریف في أجل  بالوفاء

أیام التالیة للتبلیغ ) 10( وإذا لم یقم المدین بالوفاء بأصل الدین والمصاریف خلال) إ.م.إ.ق

 الإجراءاتبواسطة أحد البنوك وفقا لنفس  والأسهمالرسمي للحجز، تباع القیم المنقولة 

البیع  إجراءاتبأنه لم یتم تحدید دور المحضر القضائي في  الإشارة وتجدره، المذكورة أعلا

   3.لاسیما فیما یتعلق بإعداد دفتر الشروط وغیر ذلك

  

  

  

  

                                                 
  .131، صالمرجع السابق لقادر، نبیل صقر،العربي الشحط عبد ا -1
  .140، صنفسهمرجع الالعربي الشحط عبد القادر، نبیل صقر،  -2
  .73.ص ،سابقالمرجع ال ،عمارة بلغیث -3
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  :المشهرةالحجز على العقارات غیر : ثالثا

جوز التنفیذیة على حنوع جدید من ال والإداریةالمدنیة  الإجراءاتلقد استحدث قانون 

 الأوروبیةناولها التشریع من قبل حتى في الدول تالتنفیذ الجبري لم ی إجراءات إطارالعقار في 

إلى  766الغیر مشهر تضمنته المواد من ) المنفذ ضده(وهو الحجز على عقار المدین 

إلى الصلاحیات الجدیدة للمحضر القضائي وحصره المشرع على  الإجراءویضاف هذا  771

  1.د عرفي ثابت التاریخ وفقا لأحكام القانون المدنيأو سن إداريالعقار الذي له مقرر 

الحجز  شانمتبعة في ال الإجراءاتویخضع هذا النوع الجدید من الحجوز لنفس 

  :التنفیذي على العقار المشهر بالمحافظة العقاریة والمتوفر على سند الملكیة باستثناء ما یلي

للعقار المراد  الإداريقرر یرفق مع طلب الحجز مستخرج من السند العرفي أو الم -1

   2.حجزه عوض سند الملكیة

یقید الحجز بسجل خاص على مستوى أمانة ضبط المحكمة التي یوجد بدائرة  -2

اختصاصها العقار، كما یقید به الدائنین الذین لهم سندات تنفیذیة في مواجهة المدین 

  . المحجوز علیه عوض أن یقید بالمحافظة العقاریة المختصة

للعقار  الإداريفق بقائمة شروط البیع مستخرج من السند العرفي أو المقرر یر  -3

  .المحجوز عوض عقد الملكیة

ویباع العقار المحجوز في جلسة البیع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات بیع العقار المشهر 

  ). 761إلى  753المواد ( المحجوز

لحجوز قصد حمایة حقوق الإجراء یكون المشرع قد استحدث شكل جدید من ا اوبهذ

  3.ضدهم أصحاب عقارات غیر مشهرة للمنفذ ن والتصديالدائ

  

  

  

  

                                                 
  .149 ،148، 147 سابق، صالمرجع الالعربي الشحط عبد القادر، نبیل صقر،  -1
دار النهضة العربیة، القاهرة، د س ن،  ،الجزء السابع، دنيالوسیط في شرح القانون الم، عبد الرزاق أحمد السنهوري -2

  .1201ص 
  .1201 صه، نفسالمرجع  ،عبد الرزاق أحمد السنهوري -3
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  .صلاحیات المحضر القضائي في مجال البیوع: الفرع الثالث

  .البیوع العقاریة للمفقود وناقص الأهلیة والمفلس: أولا

إ، وهي تشمل الحقوق العینیة .م.إ.من ق 785إلى  783لقد نضمته المواد من 

ریة أو العقارات المرخص ببیعها قضائیا بالمزاد العلني، بناء على طلب یقدم من الوصي العقا

المحضر القضائي تحریر قائمة شروط البیع مباشرة  ىة، ویتولأو الولي أو وكیل التفلیس

  1:ویجب أن تتضمن ما یلي

  .الصادر بالبیع الإذن -1

ا لاسیما موقعه وحدوده ونوعه ا دقیقینیالحق العیني العقاري تعتعیین العقار أو  -2

ومشتملاته ومساحته ورقم القطعة الأرضیة واسمها عند الاقتضاء مفرزا أو مشاعا وغیرها من 

  .البیانات التي تفید في تعیینه وإن كان العقار بنایة یبین الشارع ورقمه وأجزاء العقارات

  .بیان سندات الملكیة -3

  :ویرفق بقائمة شروط البیع

  .ول الضریبة العقاریةمستخرج جد*  

  .مستخرج من عقد لملكیة والإذن بالبیع عند الاقتضاء*  

  .یةالشهادة العقار *  

المتبعة في بیع العقارات المحجوزة فإن المحضر القضائي في  الإجراءاتوعلى خلاف 

 قائمة إیداعبدائنین أصحاب التأمینات العینیة هذا النوع من البیوع یقوم علاوة على تبلیغ ال

شروط البیع یقوم بإخطار النیابة العامة ویتم البیع وفقا للأحكام المقررة ببیع الحقوق العقاریة 

  ).إ.م.إ.ق 765إلى  744المواد من (أو العقارات المحجوزة 

  

  

  

  

  

                                                 
یقوم المحضر القضائي بالتبلیغ الرسمي عند ایداع قائمة شروط البیع إلى الدائنین أصحاب "إ .م.إ.ق 785المادة  -1

ة، ولهؤلاء حق طلب إلغاء قائمة شروط البیع عن طریق الاعتراض علیها، عند التأمینات العینیة وإخطار النیابة العام

  ."الاقتضاء طبقا لأحكام هذا القانون
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  .البیوع العقاریة المملوكة على الشیوع: ثانیا 

ریة والعقارات إ وهو یشمل الحقوق العینیة العقا.م.إ.ق 787و 786نضمته المادتان 

  1.المملوكة على الشیوع المرخص ببیعها قضائیا بالمزاد العلني ولاستحالة القسمة عینا

ویتولى المحضر القضائي بتحریر قائمة شروط البیع مباشرة تتضمن نفس البیانات 

الخاصة بإعداد قائمة شروط ببیع الحقوق العقاریة والعقارات المفقود وناقص الأهلیة والمفلس 

  : إلیها یضاف

  .ذكر جمیع المالكین على الشیوع وموطن كل منهم -

  .ترفق به نسخة من الحكم أو القرار الصادر بإجراء البیع بالمزاد العلني -

ویتم البیع بالمزاد العلني وفقا للأحكام المقررة لبیع الحقوق العینیة العقاریة أو العقارات 

  .)إ.م.إ.من ق 765إلى  744المواد من (المحجوزة 

إ .م.إ.من ق 789-788نظمته المادتان : بیع العقارات المثقلة بتأمین عیني: ثالثا

وهو ترخیص لمالك العقار أو حق عیني عقاري مثقل بتأمین عیني أن یطلب بیعه بالمزاد 

العلني رغبة منه في الوفاء بدیونه في حین دائنیه أصحاب التأمینات العینیة على العقار لم 

ما علیه من دین ولم یباشروا ضده إجراءات التنفیذ على العقار المثقل  یطلبوا منه تسدید

  .بتأمین عیني

قائمة شروط البیع مثلها مثل باقي البیوع الأخرى  بإعدادویتولى المحضر القضائي 

وتبلغ إلى الدائنین أصحاب التأمینات العینیة ویتم البیع وفقا للأحكام المقررة لبیع الحقوق 

  .2)إ.م.إ.من ق 765إلى  744المواد من (ة أو العقارات المحجوزة العینیة العقاری

  :البیع الجبري للمنقولات المحجوزة: رابعا

بیع المنقولات المحجوزة بالمزاد العلني من الصلاحیات التقلیدیة  إجراءالواقع في 

 1996غایة  إلى 1991المهنة سنة  ةحضر القضائي كان یمارسها منذ نشأللم والأصلیة

مهنة محافظ البیع بالمزایدة وهو ضابط عمومي یعمل لحسابه الخاص، تحت  إنشاءتم أین 

مسؤولیته غیر أنه لم یتم تنظیم بدقة العلاقات القانونیة بین المحضر القضائي ومحافظ البیع 

المدنیة والإداریة الذي  الإجراءات 3بالمزایدة وبقي الأمر على حاله إلى غایة صدور قانون

                                                 
  .113.ص. سابقالمرجع ال، عمارة بلغیث -1
  .94، ص هنفسالمرجع عمارة بلغیث،  -2
  .128سابق، صالمرجع الالعربي الشحط عبد القادر، نبیل صقر،  -3
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) 715إلى  704(بیع المنقولات المحجوزة في المواد من  جراءاتإبموجبه نظم 

له  الإجازةمع  الأصلیةإلى المحضر القضائي، وبالتالي استرجع مهمته  وأسندهاإ .م.إ.ق

بالتخلي عنها لفائدة محافظ البیع بالمزایدة مع توضیح الطریقة وذلك بأن یتولى المحضر 

محافظ البیع  إلىر الجرد للأموال المحجوزة أوراق التنفیذ ومحض القضائي شخصیا تسلیم

الدائن الحائز من أي مصاریف إضافیة ناتجة عن التخلي عن  إعفاءمع  إبراءمقابل وصل 

  .البیع

وعلاوة على بیع المنقولات المحجوزة أجاز المشرع للمحضر القضائي بیع بالمزاد 

) 08(تحت تصرفه لمدة العلني للأشیاء المتروكة من طرف المنفذ ضده وذلك بعد وضعها 

من  621المادة (أیام ویرفض استلامها، وتتم عملیة البیع بناءا على أمر على ذیل عریضة 

  ).إ.م.إ.ق

بأن المشرع أضفى على محضر رسو المزاد صفة السند التنفیذي بعد  الإشارةوتجدر 

  .1بأمانة ضبط المحكمة الأصلیةنسخته  إیداع

  
  

                                                 
عند البیع أو  الامتناع عن عملأو  یجوز أن یتجاوز التنفیذ، عند القیام بعمل لا"إ .م.إ.، ق2، ف1، ف621المادة  -1

استلزمه من المصاریف، ویجب عند التخصیص، الفكر الضروري الذي یقتضیه حق الدائن الأصلي وما أو  بالمزاد العلني

 إنذاره، فإذا رفض استلامها بعد أیام 08 تصرفه لمدة وضعها تحتأو  المحجوز علیه إلىالتي لم یتناولها التنفیذ  شیاءرد الأ

   "...محضرا برفض الاستلام الأخیربذلك من طرف المحضر القضائي، یحرر هذا 



  

 
 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

                                       :  الفصل الثاني

  الحمایة الموضوعیة والحمایة الإجرائیة 

  للمحضر القضائي
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الحمایة الموضوعیة والحمایة الإجرائیة للمحضر : الفصل الثاني

  :القضائي

القضائي دون الحمایة القانونیة یبقى ضعیفاً في عین المواطن، المحضر 

علوم أن كل ما یجري في أروقة المحاكم من وعرضة للمضایقة جسدیاً ولفظیاً، م

لكن تحت مرافعات في جلسات ساخنة یلعب فیها القاضي والمحامي دورهما، 

حمایة الشرطي، لكن ما یقوم به المحضر القضائي في الشارع دون حمایة، 

والأخضر من ذلك هو مطالب بتوفیر شاهدین عند تدوین أي شكوى، جراء اعتداء 

حدى معیقات العمل في مجتمع لم یتحرر أفراده من عقلیة تعرض له، وهي تعد إ

ترى في المحضر القضائي خصماً بل عدواً لانتزاع الحقوق، رغم أنه مكلف بمهمة 

  .قضائیة، تتمثل في تنفیذها فقط
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الحمایة الموضوعیة للمحضر القضائي في القانون : المبحث الأول

  :الجزائري

نونیة للمحضر القضائي من الإهانة أو الاعتداء علیه بالعنف، أقر المشرع الحمایة القا

خلال تأدیة مهامه سواء في القانون المتعلق بتنظیم مهنة المحضر القضائي أو في أحكام 

 144لاسیما المادتین  1قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أو في أحكام قانون العقوبات،

  .من قانون العقوبات 148و

  : أركان جریمة الاعتداء على المحضر القضائي: المطلب الأول

الأركان العامة للجریمة هي الدعائم الرئیسیة التي لا تقوم الجریمة إلا بها فلا یمكن 

القول عن جریمة إلا إذا توفرت فیه ثلاثة أركان، ركن شرعي، مادي، ومعنوي، وجریمة 

ا من توفر هذه الأركان الثلاثة، الاعتداء على الضابط العمومي كغیرها من الجرائم لا بد له

  : سنتناول هذه الأركان الثلاثة في ثلاثة فروع كالآتي

  .الركن الشرعي لجریمة الاعتداء على المحضر القضائي: الفرع الأول

ن عقوبتها وهو أنه یكون هناك نص الركن الشرعي هو الأساس لتحدید أي جریمة وتعیی

ولا عقوبة إلا بنص شرعي یجرم الفعل ویعاقب حظر الجریمة ویعاقب علیها، فلا جریمة ی

  .علیه

وبما أن الاعتداء على الضابط العمومي یعتبر جریمة لأنه فیه تعد على النفس، وتعد 

على الحریة فإنه فعل مجرم، والمقدم علیه مقترف جرما كبیرا، ومقصده في ذلك هو حمل 

  .هالموظف على الإخلال بواجبه بغیر حق، أو بقصد الانتقام من

كل من أهان قاضیا أو موظفا أو قائدا أو ضابطا <<من ق ع  144تعاقب المادة 

عمومیا أو أحد رجال القوة العمومیة بالقوة أو الإشارة أو التهدید أو إرسال أو تسلیم أي شيء 

إلیهم بالكتابة  أو بالرسم غیر العلنیین أثناء تأدیة وظائفهم أو بمناسبة تأدیتها وذلك بقصد 

  .>>بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهمالمساس 

یكون من بین  ة الذي یتعرض إلى الإهانة على أنحدد المشرع صفة في الضحی

من قانون العقوبات ویتمتع بصفة الضابط  144الأشخاص المذكورین في أحكام المادة 

                                                 
یعاقب على الإهانة أو الاعتداء بالعنف أو القوة على المحضر "م م ق  ت ق 03 – 06من القانون  19المادة  -1

 ".المنصوص علیها في قانون العقوبات القضائي خلال تأدیة مهامه طبقا للأحكام
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د العلني، ، ومحافظ البیع بالمزا1العمومي والتي تشمل المحضر القضائي والموثق

یر أو الاستقباح أو بالإشارة أو الصفأو على أن تتم بإحدى الوسائل كالكلام بالقول أو العیاط 

  .الكتابة أو كمن یرسل ظرفا فیه صور بذیئة وفاحشة

أما جریمة التعدي بالعنف على أن تكون صفة الضحیة من بین الأشخاص المحددین 

لة في صفة الضابط العمومي فنصت على ما من قانون العقوبات والمتمث 148بنص المادة 

یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات كل من یتعدى بالعنف أو القوة على <<یلي 

أحد القضاة أو أحد الموظفین أو القواد أو رجال القوة العمومیة أو الضباط العمومیین في 

حضر القضائي الذي والتي تنطبق على الم>> مباشرة أعمال وظائفهم أو بمناسبة مباشرتها

یتعرض لأعمال العنف بمختلف أشكالها أثناء مباشرة مهامه ونتج عنه عجز مؤقت عن 

العمل أو بتر أحد الأعضاء أو أیة عاهة مستدیمة، فتشدد العقوبة التي قد تصل إلى الإعدام 

  2في حالة إذا أدى العنف إلى الموت

د عقوبة جریمة الإهانة، اختلفت في الوقت الذي اختلفت فیه القوانین الجنائیة بتحدی

أیضا بشأن تحدید عقوبة الاعتداء على الضابط العمومي باستعمال القوة أو العنف، إذ 

فرضت بعضها على مرتكب هذه الجریمة عقوبة الحبس فقط، كقانون العقوبات الجزائري 

وبة واللیبي والمغربي مثلا في حین لم تكتف بعضها بعقوبة الحبس بل أضافت إلیها عق

  .الغرامةأو فقد عاقب بالحبس ، 3الغرامة كالقانون التونسي، أما القانون المصري

  

  

  

  

  

  

                                                 
أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال، الجزء الأول، دار  -1

 .219، ص 2005هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ط 

 .219، ص هنفسالمرجع أحسن بوسقیعة،  -2

أشهر أو بغرامة  06 یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة... <<القانون المصري  133 تنص الفقرة الأولى من المادة -3

 >>.لا تتجاوز مئتي جنیه مصري
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  : الركن المادي: الفرع الثاني

العلني في  سلوك مادي ذي مضمون نفسي هو السبیتمثل الركن المادي للجریمة في 

   .حق موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظیفة أو الخدمة العامة

هو خدش شرف المجني علیه، والمجني علیه هنا یلزم أن تتوافر به صفة  والسب

فیه غیر  في السب أن یكون السب خاصة هي كونه موظفا عاما مكلفا بخدمة عامة كما یلزم

بخدمة  تكلیفهلى أداء هذا الأخیر لوظیفته أو لمتعلق بالحیاة الخاصة للمجني علیه ویرجع إ

  : دي في إتیان الفعل المكون للجریمة ویشمل ثلاثة أمورعامة ویتمثل الركن الما

  .ـــ السلوك الإجرامي

  .ـــ تحقیق النتیجة الإجرامیة

  .ـــ وجود العلاقة السببیة بین السلوك والنتیجة

  : ویتكون الركن المادي من ثلاثة مراحل

طط له ثم أي أن یفكر بالاعتداء ویخ: مرحلة التفكیر والعزم والتصمیم: المرحلة الأولى

  .یمتنع عن تنفیذه لعارض خوف أو رجوع عن الفعل وندم

الشروع في الجریمة، هو البدء في تنفیذ فعل بقصد ارتكاب هذه : المرحلة الثانیة

  .الجنحة

  .وهنا التحضیر للجریمة لا یعاقب علیه في حد ذاته

  : والشروع في الجریمة یتضمن أمور ثلاثة

  .تف بالتحضیر لهاـــ أن یبدأ بفعل الجریمة ولا یك

  .ــــ أن یمتنع عنها نتیجة لأمر خارج عن إرادته

  1.ـــ ألا یكون عدم تمام الفعل نتیجة للعدول عن تتمیمه

حیدة التي تعتبر فیها أفعال الجاني و وهذه هي المرحلة ال: مرحلة التنفیذ: المرحلة الثالثة

لجریمة جماعة، فینفذها جریمة، سواء قام بالتنفیذ شخص واحد أو تعاون على ارتكاب ا

أحدهم أو بعضهم أو حرض بعضهم بعضا علیها أو ساعد بعضهم البعض الأخر وأعانه 

  .حال ارتكابها وهذا ما یسمى بالاشتراك في الجریمة

                                                 
 .426م، ص 1978، 7رؤوف، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، دار الفكر العربي، ط عبید -1
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وبذلك یكون مجرد التفكیر أو العزم على الاعتداء على الموظف العام لیس 

اته، وإنما تتم الجریمة بتنفیذ فعل بجریمة، وكذلك لا یعتبر التحضیر له جریمة في حد ذ

  .الاعتداء على الموظف العام

  : الركن المعنوي: الفرع الثالث

وهو أن یكون الجاني مكلفا أو مسؤولا عن الجریمة، وهذا ما یعرف بتحمل التبعة أو 

المادي فإننا نجد الجریمة  المسؤولیة الجزائیة، فإذا نظرنا إلى الجریمة من حیث وقوعها

الناحیة المادیة منذ وجود ركنها المادي، وأما مقدار ما یتحمله الجاني من  منحصلت 

  .النتائج وعلاقة ذلك بقصده وإدراكه لهذه النتائج فهو الركن المعنوي في الجریمة

وهذا الركن یكون فیه النظر للجریمة من حیث أهلیة الجاني لتحمله تبعات فعله، فقد 

یكون الجاني صغیرا أو مجنونا أو مكرها وعندئذ لا یوجد القصد الجنائي وبالتالي تكون 

  .المسؤولیة بشكل أخر

  1.فالعقل والإرادة الحرة هما مناط تحمل التبعة تحملا كاملا من حیث النتائج والغایات

  صور الاعتداء على المحضر القضائي: المطلب الثاني

إن جرائم الاعتداء التي تقع على الضابط العمومي متعددة أنواعها ومختلفة صورها، 

  .لة فاعلها ومعاقبتهیوجب مساء) جرائم(وصف واحد كونها ولكن یجمعها 

  :جریمة الاعتداء على الموظف العام بالتهدید والإكراه: الفرع الأول

  :التهدید: أولا

  .التهدید في اللغة مصدر هدد یقال هدده أي خوفه، توعده، هدّ الحائط أسقطه: لغة

توجیه عبارة أو ما في حكمها إلى المجني علیه عمدا، ویكون من شأنها : اصطلاحا

  .إحداث الخوف عنده

، تستلزم لقیامها 2ویتبین من هذا التعریف أن جریمة التهدید في أي صورة من صورها

  : افر أركان ثلاثة هيتو 

  .فعل مادي هو صدور ما یتضمن تهدیدا بأمور معینة: الركن الأول

                                                 
 .428، ص المرجع السابقرؤوف،  عبید -1

  .857م، ص 1992، 33ار المشرق، بیروت، طوالإعلام، د المنجد في اللغة -2
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وقوع هذا الفعل بطریقة من الطرق التي یوجد نص على : الركن الثاني

  1.ق ع 144تجریمها م 

  . توافر القصد الجنائي لدى القائل: الركن الثالث

أو إفشاء نسبة أمور مخدشة  ویتحقق التهدید إذا كان موضوعه توعد المجني علیه،

بالشرف، وتتعلق هذه الأمور المخدشة بالسمعة والشرف، ویستلزم في التهدید المعاقب علیه 

  .أن یقع إما بالكتابة وإما أن یكون شفویا ویكون بتوسیط شخص آخر أو مباشرة

لجاني وقت ارتكاب فعل مثل في علم اتویتطلب هنا توفر القصد الجنائي العام، وی

من شأن فعله أن یزعج المجني علیه ویبث الرعب في نفسه وأن یحمله على فعل  دید أنالته

  .ما طلبه المهدد واتجه إلى التأثیر على إرادته

والتهدید یأخذ أشكالا وصورا من حیث أنه قد یكون صریحا أو ضمنیا أو مباشرا أو 

  .بواسطة، كما قد یكون موجها للشخص المهدد أو لبعض أقربائه

لتهدید الضمني إرسال صورة مخیفة مثال فنجر وأن یكون في جمیع الأحوال فمن ا

  .مؤثرا في نفسیة المجني علیه

وقد یوجه التهدید إلى الموظف مباشرة، كما قد یرسل إلى زوجه أو صدیق أو قریب، 

وقد یكون التهدید بارتكاب جریمة على نفس الشخص المهدد، أو على شخص بینهما رابطة 

  .قاربكالزوجة والأ

ویتبین مما سبق أن جریمة التهدید التي تقع على الموظف العام یقصد بها حمل 

الموظف بغیر حق على أداء عمل من أعمال وظیفته أو الامتناع عنه، فإذا بلغ الجاني 

الذي قام بهذا التهدید مقصده، فإنه یعتبر بسبب قیامه بهذا التهدید قد ارتكب جریمة اعتداء 

م، ویستحق بذلك الجاني أن یحكم علیه بالعقوبة المغلظة، لإسباغ الحمایة على الموظف العا

  2.اللازمة للموظف لأداء واجبه

  

  

                                                 
كل من أهان قاضیاً أو موظفاً عمومیاً أو قائداً أو أحد رجال القوة العمومیة بالقول أو الإشارة أو "... ق ع  144المادة  -1

  ..."التهدید

، ص 1991، سكندریةالإ ،، جرائم الموظف العام التي تقع منه أو علیه، دار المطبوعات الجامعیة محمد أحمد عابدین -2

205. 
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  :الإكراه: ثانیا

  1.، حمل الشخص على الأمر وهو كاره> على خلاف الرضا والمحبةیدل : لغة

حمل الغیر على ما یكرهه بالوعید، وهو الإلزام والإجبار على ما یكره : اصطلاحا

  .لإنسانا

  : وشروط الإكراه هي

  .ـــ أن یكون فاعله قادرا على إیقاع ما یهدد به والمجني علیه عاجزا عن الدفع

  .ـــ أن یغلب على ظنه إذا امتنع أو وقع به ذلك الوعید

  .ـــ أن یكون ما هدده فوریا

  .أن لا یظهر من المجني علیه ما یدل على اختیاره

محضرین القضائیین یتعرضون لصعوبات إنّ أصحاب الوظائف ومن بینهم ال

ومضایقات واعتداءات، وجرائم ترتكب ضدهم أثناء قیامهم بمهاهم الوظیفیة، وحتى هذه 

الاعتداءات التهدید والإكراه فقررت لهم حمایة إضافیة لا من أجل رفع العقاب عنهم إن 

جباتهم الوظیفیة أساءوا أو تشدید العقاب على من یسیئون إلیهم، بل لتمكینهم من أداء وا

  .بعیدا عن أي تأثیر أو خوف أو تردد أو إكراه

  .كما أن الإكراه قد یكون مادیا أو معنویا

هو الذي یعدم الإرادة تماما بانتزاعها عنوة، كما لو أجبره على : الإكراه المادي/ 1

  .التوقیع على التزام من الالتزامات، فالمكره هنا مسلوب الإرادة

 وإنماكلیة  الإرادةیعدم  رادة رهبة فهنا لاهو الإكراه الذي یفسد الإ: يالإكراه المعنو / 2

  .2یفسدها

إن إكراه الموظف العام على الإخلال بواجباته الوظیفیة یمكن أن : صور جریمة الإكراه

  :3یتحقق في صور

  .هي منعه من أداء واجبه الوظیفي: الصورة الأولى/ 1

  .على أداء واجب من واجباته الوظیفیةهي حمله بغیر حق : الصورة الثانیة/ 2

  .هي حمله على تأجیل أداء واجب من واجباته الوظیفیة: الصورة الثالثة/ 3

                                                 
  706السابق، ص مرجع الالمنجد في اللغة والإعلام،  -1

  .141م، ص 2004، 1السلیمان صباح مصباح محمود، الحمایة الجنائیة للموظف العام، عمان الأردن، ط -2
 .135لسلیمان صباح مصباح محمود، المرجع نفسه، ص ا -3
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وقد جرم قانون العقوبات السوداني جمیع هذه الصور في نص عقابي واحد 

أمّا بقیة القوانین الجنائیة فقد جرم بعضها الصورتین الأولیین ضمن  1،)64(وهو نص المادة 

قابي واحد أیضا، كقانون العقوبات المصري والقطري، في حین اكتفى بعضها الآخر نص ع

بتجریم الصورة الأولى فقط كقانون العقوبات السوري والأردني العراقي، بینما لم یحرم البعض 

  2.الآخر من القوانین الجنائیة أیة صورة منها، كقانون العقوبات المغربي والجزائري

كن المادي لجریمة الإكراه على الإخلال بواجبات الوظیفة العامة وعلى أي حال فإن الر 

كانت صورتها ـــ یتحقق بكل سلوك إجرامي یصدر من الجاني تجاه الموظف العام  اـــ أی

بهدف تحقیق نتیجة إجرامیة معینة تتمثل إما بمنع الموظف العام من أداء واجبه أو حمله 

ن یعتدي على ضابط تأجیل القیام به، كمظیفیة أو بغیر حق على أداء واجب من واجباته الو 

  .بهدف منعه من تنفیذ الحجز الموكل له) محضر قضائي(عمومي 

ویجب أن یصدر السلوك الإجرامي عن الجاني في أثناء تأدیة المحضر القضائي 

  .لواجبه إذ لا یتصور هذا السلوك إذا صدر لاحقا على أداء هذا الواجب

انون العقوبات المصري على خلاف بقیة القوانین الجنائیة قد ومن الجدیر بالذكر أن ق

عد الجریمة تامة حتى لو لم یبلغ الجاني مقصده من حمل الموظف بغیر حق على أداء 

واجب من واجباته الوظیفیة أو على الامتناع عنه، أي بعبارة أخرى عد الشروع في ارتكاب 

ظرفا  الإجراميجاني مقصده بإجراء سلوكه الجریمة بمثابة جریمة تامة، في حین عد بلوغ ال

  .مشددا یستوجب عقوبة أشد

كما یشترط لتحقیق الركن المادي لجریمة الإكراه على الإخلال بواجبات الوظیفة العامة 

أن یكون الإكراه منصبا على واجب أو عمل ضمن دائرة الاختصاص الوظیفي للموظف 

وص الواردة في غالبیة القوانین الجنائیة بشأن العام، وهذا ما یتضح لنا من خلال قراءة النص

یعاقب <<منه على أنه ) 231(الجریمة المذكورة ومنها قانون العقوبات العراقي في المادة 

  3>>.عن القیام بواجباته... من منع قصدا موظفا... بـ

  

                                                 
 . 64 المادة ،السودانيالعقوبات قانون  -1

  .42سابق، ص المرجع الصباح مصباح محمود،  السلیمان -2

 .142، ص هنفسالمرجع صباح مصباح محمود،  السلیمان -3
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على أنه إذا كان الجاني یرمي من وراء سلوكه الإجرامي إلى حمل الموظف 

ء واجب من واجباته الوظیفیة فیجب أن یكون ذلك بغیر حق، أي بمعنى یكون العام على أدا

الواجب المطلوب من الموظف القیام به مخالفا للقانون رغم اختصاصه، لأن معنى الإخلال 

  .بواجبات الوظیفة العامة لا یتحقق في هذه الصورة إلا بتوافر الشرط المذكور

، 2والقطري 1صراحة، كقانون العقوبات المصريوقد أشارت بعض القوانین الجنائیة إلیه 

في حین جاءت نصوص البعض الآخر من القوانین الجنائیة خالیة من الإشارة إلى ذلك، 

مما یعني أن تعاقب على حمل الموظف العام على أداء واجب من واجباته الوظیفیة سواء 

  .السوداني والتونسي أكان ذلك بحق أو بغیر حق، ومن قبیل هذه القوانین قانون العقوبات

  :الاعتداء على الموظف العام بإهانته: الفرع الثاني

  .الاستخفاف والإذلال بشيء أو بشخص: لغة: تعریف الإهانة: أولا

الإهانة عبارة عن أي قول أو إشارة یؤخذ من ظاهرها الاحتقار أو : اصطلاحا

اس بشرف الموظف الاستخفاف بالموظف الموجهة إلیه الألفاظ أو الإشارات وفیها مس

  .واعتباره كرفع الصوت أو عمل حركة بالرأس أو الكتف أو الضحك بقهقهة

الشرف والكرامة على أنه كل الأقوال أو الإشارات  كل تعد یمس<<وفي تعریف آخر 

انة والإه 3>>.التي تدل على احتقار الشخص الموظف أو لأعماله أو لوظیفته تعتبر إهانة

  .ظف العام في أثناء تأدیة مهامه الوظیفیة أو بسببهاعندما توجه إلى شخص المو 

من ) 190(وفیما یتعلق بموقف القوانین الجنائیة من تعریف الإهانة فنجد أن المادة 

بات قانون العقوبات الأردني عرفت الإهانة على أنها مرادفة للتحقیر وكذلك قانون العقو 

صورها بالقول أو الإشارة أو التهدید  الإهانة وأشارت إلى عرفت) 144(الجزائري في المادة 

  4.أو التحقیر

                                                 
 ستعملسنوات كل من ا 5بالسجن مدة لا تزید على  یعاقب<<في قانون العقوبات المصري  1مكرر  137 تنص المادة -1

عمل من أعمال  أداءلیحمله بغیر حق على  عامة، عام أو شخص مكلف بخدمة مع موظفالقوة أو العنف أو التهدید 

 >>...أو على الامتناع عنه وظیفته

 القوة أو العنف أو التهدید مع ستعملسنوات كل من ا 5یُعاقب بالحبس  << :قانون العقوبات القطريمن  168 تنص م -2

 >> ...لیحمله بغیر حق على أداء عمل من أعمال وظیفته أو الامتناع عنهموظف عام 

 .209سابق، ص المرجع المحمد أحمد عابدین،  عابدین -3

كل من أهان قاضیاً أو موظفاً عمومیاً أو قائداً أو أحد رجال القوة العمومیة بالقول أو الإشارة أو "... ق ع  144المادة  -4

  ..."التهدید
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یتحقق الركن المادي لجریمة الإهانة بأي : موضوع جریمة الإهانة: ثانیا

یكون هذا سلوك إجرامي من شأنه أن یمس الشرف أو اعتبار الموظف، ویستوي في ذلك أن 

انجاز معاملته أو  الموظف العام لأنه تأخر في رح المسؤول بوجهص السلوك ایجابیا كما لو

رفة عمله من أجل انجاز سلبیا كما لو طلب الموظف العام من المسؤول المراقب مغادرة غ

المراقبین فأمتنع عن المغادرة بقصد إهانته وإحراجه أمام المراقبین وغالبا ما  معاملات بقیة

 یصیب ذلك الموظف العام ضرر معنوي یصیب شخصیته ویؤثر في نفسیته، لهذا نجد أن

  .العلانیة لا تعد شرطا في جریمة الإهانة هنا

لجریمة الإهانة لا بد أیضا من توافر علاقة السببیة  المادي ولكي تكتمل عناصر الركن

بین ما حدث للموظف العام، وبین السلوك الإجرامي الصادر عن الجاني، بمعنى آخر إذا ما 

  .انيمس الموظف العام بشرفه أو اعتباره كان نتیجة لسلوك الج

وفي الجدیر بالذكر في هذا الصدد أن عددا من القوانین الجنائیة جعلت البلاغ الكاذب 

الموجه من قبل أحد الأفراد إلى السلطة العامة إهانة لها وعاقبت علیها بهذا الوصف إذ 

تعتبر إهانة ویعاقب علیها <<من قانون العقوبات الجزائري على أنه ) 145(نصت المادة 

تبار قیام أحد الأشخاص بتبلیغ السلطات العمومیة بجریمة یعلم بعدم وقوعها على هذا الاع

أو تقدیمه دلیلا كاذبا متعلقا بجریمة وهمیة أو تقریره أمام السلطة القضائیة بأنه مرتكب 

من ) 204(وبهذا المعنى جاءت أیضا المادة >> جریمة لم یرتكبها أو لم یشترك في ارتكابها

  .بيقانون العقوبات المغر 

أما قانون العقوبات العراقي فقد جعل واقعة الأخبار عن أمور غیر صحیحة تحت 

طائلة البلاغ الكاذب لا عقوبة الإهانة حتى لو كان قصد المخبر من وراء ذلك هو السخریة 

  .أو الاستهزاء بموظفي السلطات العامة، وعلى هذا الاتجاه سارت غالبیة القوانین الجنائیة

ة إلى أن الفقه الجنائي قد اختلف حول مدى اشتراط وقوع الإهانة في كما تجدر الإشار 

مواجهة الشخص المهان من عدمه فالبعض یعد ذلك شرطا ضروریا بحیث لا تقوم جریمة 

الإهانة بدونه، على أساس أن هذه الجریمة تفترض الانتقاص من احترام  الموظف العام 

القانون أصلا هو عقاب كل من یتجرأ على نحو یمس الوظیفة التي یشغلها، لأن غرض 

  1.على إهانة الموظف العام في حضوره أو في مواجهته

                                                 
 .135 – 134سابق، ص المرجع الصباح مصباح محمود،  السلیمان -1
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جریمة الإهانة یمكن أن تقع أیضا في غیر  بینما یرى البعض الآخر بان

حضور أو مواجهة الموظف العام، ما دام أنها تمس شرفه أو اعتباره، وهنا من یرى بأنه 

مة الإهانة في غیر مواجهة الموظف العام بشرطین یجوز على سبیل الاستثناء وقوع جری

أولهما وصول الإهانة إلى علم الموظف العام فعلا، وثانیهما انصراف قصد الجاني إلى 

  .تحقیق هذه الغایة

ة، ریم الإهاناق أغلب القوانین الجنائیة على تجرغم اتف :وسائل جریمة الإهانة: ثالثا

تحدید وسائل تحققها، فمنها ما حددتها على سبیل  ناحیة إلا أنها اختلفت فیما بینها من

الحصر بالقول أو الإشارة كقانون العقوبات القطري ومنها ما أضافت التهدید كقانون 

من قانون العقوبات ) 144(العقوبات الفرنسي والتونسي والجزائري، حیث تطرقت المادة 

دید أو بالإرسال أو الكتابة أو الجزائري إلى وسائل جریمة الإهانة وذكرتها بالقول أو الته

  .الرسم

أنه لیس للإهانة وسیلة إیضاح أو طریقة لإتیانها فقد تقع بالقول أو الإشارة وقد  وبمعنى

  .تكون بالتهدید

وجریمة الإهانة للموظف العام تتحقق بمجرد توجیه الألفاظ التي تحمل معنى الإهانة 

  .للموظف سواء أثناء تأدیة الوظیفة أو بسببها

  الاعتداء على الموظف العام بالقوة والعنف: لفرع الثالثا

  .نقیض الضعف :لغة: تعریف القوة: أولا

  .بمعنى البطش والشدة :اصطلاحا

  .ضد الرفق وهو نقیض الضعف :لغة: تعریف العنف: ثانیا

  . ل أو بالكلمةلإیذاء بالید أو باللسان أو بالفعا :اصطلاحا

عمومي مفوض من طرف السلطة العامة وبما أن المحضر القضائي هو ضابط 

عند  ویعمل باسمها فإن من الطبیعي جدا أن یتعرض أكثر من غیره إلى مخاطر الإجرام

سیما أن عددا من هذه الواجبات تتعارض مع مصالح بعض الأفراد ممارسته لمهامه ولا

لهذه الواجبات أو العادیین وقد یؤدي هذا التعارض إلى قیام هؤلاء بالاعتداء علیه أثناء تأدیته 

  1.بسببها

                                                 

 .43سابق، ص المرجع الد، محمد أحم عابدین 1-
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  :وأركان هذه الجریمة هي

  .هو صفة المجني علیه فیلزم أن یكون موظفا عمومیا :الركن المفترض

قصد حمله بغیر حق عمال القوة أو التهدید أو العنف بالمتمثل في است :الركن المادي

  .على أداء عمل من أعمال وظیفته أو منعه من أداء هذا العمل

هذه الجریمة من الجرائم العمدیة فیجب أن یكون الجاني قد أراد  :يالقصد الجنائ

استعمال القوة أو التهدید وهو یعلم بصفة المجني علیه وذلك بنیة حمله على أداء عمل من 

  1.أعمال وظیفته أو على الامتناع عنه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 .151سابق، ص المرجع الصباح مصباح عمود،  السلیمان1- 
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الحمایة الإجرائیة للمحضر القضائي في القانون : المبحث الثاني

  الجزائري

عندما یتولى المحضر القضائي ممارسة صلاحیاته فإنه یمنح للعقود التي یحررها القوة 

  .الثبوتیة والحجیة المطلقة، ولا یطعن فیها إلا بالتزویر

ولتعزیز مصداقیة مهنة المحضر القضائي، حرص المشرع على توفیر الحمایة 

تجاوزات أثناء ممارسة  تعرض له منمكتبه وتفادیا لما قد یالقانونیة للمحضر القضائي ول

مهامه فقد أعطى القانون للمحضر القضائي الحق في الاستعانة بالقوة العمومیة أثناء التنفیذ 

الجبري، كحمایة وقائیة له من كل أشكال التهدیدات أو التعدیات، فعلى ضابط القوة العمومیة 

لأمن والحمایة، كما ألزم النیابة بذل العنایة اللازمة لتسهیل له أداء المهمة وتوفیر له ا

رض الطلب بغ إیداعأیام من تاریخ ) 10(خیر القوة العمومیة في أجل تجابة لطلبه، بتسالاس

  .تمكینه من القیام بالتنفیذ

  حصانة مكتب المحضر القضائي: المطلب الأول

  الحمایة القانونیة لمكتب المحضر القضائي: الفرع الأول

لقضائي یوضع تحت رقابة وكیل الجمهوریة المختص بالرغم أن مكتب المحضر ا

  1.إقلیمیا، كما نص علیه القانون

ویقدم خدمة عمومیة، فمن الضروري خضوعه  2لأنه یسیر مكتب لحسابه الخاص

للإشراف ولمتابعة نشاطاته، سواء من طرف القضاء، أو من طرف الهیئات المشرفة على 

تعرض القانونیة أثناء أداء مهامه حتى لا ی المهنة للوقوف على مدى احترامه للإجراءات

التي یتمتع بها مكتب المحضر القضائي  3رر الحمایة القانونیةللمساءلة، فجاء المشرع وق

وكان حریصا كل الحرص على المحافظة وصیانة وحرمة مكتبه، وقد اشترط المشرع لتفتیش 

یة للمحضرین مكتبه ضرورة وجود أمر قضائي مكتوب، وحضور رئیس الغرفة الوطن

  .القضائیین أو من یمثله أو إخطاره بذلك

                                                 
 .190م، ص 1995الصادرة في  2المجلة القضائیة، العدد  86353قرار الغرفة الجزائیة بالمحكمة العلیا، ملف رقم  -1

  "الجمهوریة یوضع مكتب المحضر القضائي تحت رقابة وكیل"من قانون المحضر القضائي  6المادة 2- 

  ..."یتمتع مكتب المحضر القضائي بالحمایة القانونیة"من قانون المحضر القضائي  07المادة  3-
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إن الجزاء المترتب على مخالفة شرط التفتیش هو البطلان، إذا تم التفتیش أو 

حجز الوثائق المودعة بمكتبه بدون أمر قضائي مكتوب كما یبطل إجراء الحجز إذا لم ینص 

ضرین القضائیین أو من علیه في الأمر القضائي ولم یحضر رئیس الغرفة الوطنیة للمح

قانونا كما یجب احترام القواعد العامة في التفتیش  هیمثله أو وجود ما یثبت إخطار 

كان المحضر القضائي محل متابعة  في قانون الإجراءات الجزائیة، متى المنصوص علیها

المقررة بمكتبه المحافظة جزائیة في وقائع مرتبطة بعمل مكتبه، والهدف من هذه الحمایة 

  .المهني وعلى استقلالیة مهنته على السر

ى یتم إن ما یعاب على المشرع أنه لم یحدد الآجال والمواعید المتعلقة بالإخطار حت

  .لها أهمیة في تحدیدها التفتیش وحجز الوثائق، لأن

والتي تكمن في وقوع الإجراءات تحت طائلة البطلان حتى تم مخالفتها على أساس 

  .صقاعدة لا بطلان إلا بن

  ین قضائیینیإسناد مهام تفتیش المكتب لمحضر : الفرع الثاني

قابة إلى حمایة المكتب والمحافظة علیه من كل إهمال یطاله واحترام تهدف هذه الر 

المقاییس المعمول بها في مثل هذا الشأن وكذا مراقبة الدفاتر الیومیة للمحضر القضائي من 

إلى محضرین  1رسوم، وهذه المهمة أسندتدفتر المكتب وكذلك دفتر الزبائن ودفتر ال

قضائیین تختارهم الغرفة الجهویة للمحضرین القضائیین، ویكون هذا التفتیش دوریا وفقا 

لبرنامج سنوي تعده الغرفة الجهویة للمحضرین القضائیین التي تبلغ نسخة منه إلى وزیر 

  .العدل حافظ الأختام

لمتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي ا 03ـــ  06من القانون  44حیث تنص المادة 

یهدف التفتیش والمراقبة إلى ترقیة المهنة عن طریق المتابعة المستمرة <<: إلى ما یلي

لمكاتب المحضرین القضائیین والسهر على تطابق نشاطها مع التشریع والتنظیم الجاري بهما 

  2>>.العمل وأخلاقیات المهنة

                                                 
 https://www.echoroukonline.comجزائریة المحضرون القضائیون یبحثون عن الحصانة، الشروق الیومي، یومیة-1

  .22:10: على الساعة 25/05/2019: یوم

  .2006/ 02/ 20قانون الذي ینظم مهنة المحضر القضائي الصادر في من ال 44أنظر المادة  -2
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تخضع مكاتب المحضرین <<ما یلي من نفس القانون إلى  45وتنص المادة 

القضائیین للتفتیش الدوري، وفقا لبرنامج سنوي تعده الغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین 

  .والتي تبلغ نسخة منه إلى وزیر العدل حافظ الأختام

تسند مهام التفتیش إلى محضرین قضائیین تختارهم الغرفة الوطنیة بالتشاور مع الغرف 

سنوات قابلة ) 03(نهم من طرف رئیس الغرفة الوطنیة لمدة ثلاث الجهویة، یتم تعیی

  1>>.للتجدید

  : رقابة وكیل الجمهوریة على عملیة التفتیش: الفرع الثالث

إنّ علاقة المحضر القضائي بجهاز العدالة علاقة تكاملیة ، إنّ تعیین ضابط عمومي 

ون عمومي مخول قانونا مفوض من قبل السلطة العمومیة أي الدولة، إنّ تعیین أیضا ع

المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي إذ یتمتع  03/ 06من قانون  07فطبقا للمادة 

بالحمایة القانونیة فلا یجوز تفتیشه أو حجز الوثائق المودعة عنده إلا  2المحضر القضائي

بناءا على أمر قضائي مكتوب وبحضور رئیس الغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین أو 

محضر الذي یمثله أو بعد إخطاره  قانونا كما أن للمحضر القضائي علاقات واتصال دائم ال

سواء مع وكیل الجمهوریة إذ أن وكیل الجمهوریة هو المشرف على التنفیذ وإذا استصعب 

الأمر فإنّ المحضر القضائي یتقدم بطلب إلى وكیل الجمهوریة رفقة الملف وذلك من أجل 

العمومیة وذلك حتى یتمكن من التنفیذ كما یخضع أیضا مكتب إعطائه تسخیرة القوة 

المحضر القضائي إلى التفتیش من طرف وكیل الجمهوریة وعلى المحضر القضائي أن یلجأ 

  .إلیه عند الحاجة

في  الإشكالاتكما للمحضر القضائي علاقة عمل أیضا مع رئیس المحكمة نذكر منها 

نفیذ الأحكام القضائیة عدة إشكالات تستحیل دونها التنفیذ یلجأ المحضر القضائي أثناء ت

عملیة التنفیذ فهنا علیه أن یلجأ إلى السید رئیس المحكمة ویستدعي الأطراف ویعرض الملف 

  .علیه، وكذا عند مباشرة الأمر بالحجز وكذا الأوامر الولائیة وأوامر على ذیل العریضة

                                                 
 .م م ق ت من ق 45أنظر المادة  -1

  .2006/ 02/ 20من قانون تنظیم مهنة المحضر القضائي الصادر في  07أنظر المادة  -2
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 2006ـــ  06ـــ  20في المؤرخ  03/ 06من القانون  461ولقد نصت المادة 

یجوز لوكیل الجمهوریة مراقبة وتفتیش مكاتب المحضرین القضائیین التابعین لدائرة 

الاختصاص بحضور رئیس الغرفة الجهویة للمحضرین القضائیین الذي یمثله بعد إشعاره في 

 أجال معقولة وترسل نسخ من تقاریر التفتیش إلى كل من رئیس الغرفة الوطنیة وكذا رئیس

للمحضرین القضائیین والنائب العام المختص كما یجب على الغرفة  2.الغرفة الجهویة

الوطنیة للمحضرین القضائیین أن یعد تقریر سنوي یوجه إلى وزیر العدل حافظ الأختام 

یتضمن حصیلة نشاط التفتیش وتسییر مكاتبهم كذلك یجب على رئیس الغرفة الوطنیة 

غرف الجهویة أن یبلغوا النائب العام المختص لكل للمحضرین القضائیین ورؤساء ال

المخالفات المرتكبة من طرف المحضر القضائي التي وصلت إلى علمهم أن وسیلة كانت قد 

یتعرض إلى عقوبات  هذا التفتیش إذا ارتكب مخالفات قدیتعرض المحضر القضائي إثر 

الترقیة المهنیة عن طریق هذا التفتیش والمراقبة إلى  فجزائیة وقد یصل إلى العزل ویهد

المتابعة المستمرة لمكاتب المحضرین القضائیین والسهر على تطابق نشاطها مع التشریع 

بصفة دوریة وفقا  والتنظیم الجاري بها والعمل والأخلاقیات المهنیة، ویكون هذا التفتیش

وزیر العدل ده الغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین وتبلغ نسخة منه إلى لبرامج السنة تع

  3.حافظ الأختام

إذن من خلال ما سبق یجوز لوكیل الجمهوریة مراقبة وتفتیش مكاتب المحضرین 

ترسل نسخ من تقاریر <<م م ق  من ق ت 47لدائرة اختصاصه المادة  القضائیین التابعین

التفتیش إلى كل من رئیس الغرفة الوطنیة ورئیس الغرفة الجهویة للمحضرین القضائیین 

  4>>ئب العام المختصوالنا

  

  

  

                                                 
 >>...ئیینیجوز لوكیل الجمهوریة مراقبة وتفتیش مكاتب المحضرین القضا<<م م ق  من ق ت 46تنص المادة  -1

ترسل نسخ في تقاریر التفتیش إلى كل من رئیس الغرفة الوطنیة ورئیس الغرفة <<م م ق  من ق ت 47تنص المادة  -2

 >>...الجهویة للمحضرین القضائیین

 >>والنائب العام المختص... ترسل نسخ من تقاریر التفتیش إلى كل<<م م ق  من ق ت 47المادة  -3

 >>...تعد تقریرا سنویا یوجه إلى وزیر العدل، حافظ الأختام... <<ق من ق ت م م  47المادة  -4
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للمحضر أثناء ممارسة مهامها  الإجرائیةالحمایة : المطلب الثاني

  :أو بمناسبتها

أثناء تأدیة المحضر القضائي لمهامه تقع مطاردات في الشارع، رشق بالحجارة، 

العام والخاص، واعتداءات جسدیة، تلك نزاعات  ت كلامیة، سب وشتم على مرأى ملاسنا

فمجرد " لوسي"ن المواطن والمحضر القضائي أو ما یعرف بالعامیة باسم یومیة تنشب بی

نزولهم للمیدان لتنفیذ الأحكام القضائیة، حتى تلاقیهم صعوبات یجتازونها بشق الأنفس، 

بالرغم من ملازمة القوة العمومیة لخرجاتهم المیدانیة، واقتصارها على تنفیذ الأحكام المدنیة، 

  1.الحضور إلى الجلسات وغیرهاوتسلیم محاضر التكلیف ب

حقائق مرعبة على تنامي الظاهرة وعرضها بكثرة أمام المحاكم ومجالس القضاء، حین 

یمثل المحضر القضائي كضحیة عن جنحة إهانة موظف عمومي أثناء تأدیة مهامه، سواء 

 في الشارع وحتى داخل مكتبه، وهنا المشكل أنه لا یجوز للمحضر القضائي رفع شكوى إلا

وإن عدم وجود  2بعد إشعار رئیس الغرفة الجهویة للمحضرین القضائیین وفقا للنظام الداخلي،

إحصائیات رسمیة دقیقة لقضایا الاعتداء على المحضرین القضائیین سببها الصفح والتسامح 

الذي یتحلى به المحضر، كونه یأخذ بعین الاعتبار نفسیة المنفذ في حقهم القرار، خاصة إذا 

لقرار بالطرد، مؤكدا أن محضر التعدي والإهانة یحرر طبقا للقانون إذا تجاوز السب تعلق ا

السلطة  إبلاغ وكیل الجمهوریة والذي یملك والشتم إلى الاعتداء الجسدي، في هذه الحالة یتم

  3.التقدیریة لتحریك الدعوى

  :الحمایة الإجرائیة بطلب تسخیر القوة العمومیة: الفرع الأول

لا یحق للدائن مباشرة التنفیذ بنفسه لأنه لو یتم السماح لكل من له الحق أن لا شك أنه 

یباشر في التنفیذ الجبري على مدینه فسوف تعم الفوضى في المجتمع ویصبح القوي یضطهد 

الضعیف وتفادیا لحدوث مثل هذه الفوضى كان لا بد من إسناد هذه المهام إلى محضر 

تحت إشراف السید وكیل الجمهوریة وذلك من أجل تنفیذ قضائي، الذي یتولى تنفیذ مهامه 

                                                 
    https//www.waktel djazair.comالمحضرون القضائیون في فم المدفع، وقت الجزائر، یومیة وطنیة إخباریة  -1

  .21:15: ، الساعة26/05/2019: یوم

  .21:30: ، على الساعة2019/ 05/ 26 لجزائر، نفس الموقعالمحضرون القضائیون في فم المدفع، وقت ا -2

 26/05/2019: یوم  www.startimes.comعلاقة المحضر القضائي بالهیئات الإداریة والقضائیة، منتدیات ستار -3

  .22:10: على الساعة
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الأحكام والعقود الممهورة بالصیغة التنفیذیة وكذلك العقود التوثیقیة الممهورة 

فلا بد للمحضر القضائي أن یكون في اتصال دائم مع السید وكیل  1بالصیغة التنفیذیة،

طلب ید المساعدة من السید وكیل الجمهوریة لتنفیذ الأحكام والقرارات النهائیة وعلیه أن ی

الجمهوریة متى كان هناك جریمة عصیان أو عدم امتثال المنفذ ضدهم وذلك بأن یتقدم 

للنیابة العامة بطلب یطلب فیه تسخیرة القوة العمومیة وفق ملف القضیة وذلك حتى یتمكن 

  .السند الذي أصبح نهائیا ویحمل اسم الشعب من تنفیذ هذا

لقضائي أن یطلب تسخیر القوة العمومیة من السید وكیل إذن على المحضر ا

د إجراء محاولة یالجمهوریة إذا كان لدیه سند قانوني نهائي ممهور بالصیغة التنفیذیة ویع

ى السید التنفیذ فإذا رأى أن المنفذ ضدهم غیر مستعدین لتقبل تنفیذ الحكم جاز له أن یلجأ إل

السید وكیل الجمهوریة أن یمد له ید المساعدة متى الملف وعلى  وكیل الجمهوریة بطلب رفقة

طلب منه ذلك، وذلك حتى یتمكن من تنفیذ هذا الحكم وإزالة العوائق في حالة عدم تمكنه من 

  2.تنفیذ الحكم لسبب من الأسباب جاز له أن یحرر محضر عدم وجود ما یحجز علیه

/ 06من القانون  06مادة وكیل الجمهوریة هو المشرف على التنفیذ استنادا إلى نص ال

والمنظم لمهنة المحضر القضائي فعلى هذا الأخیر  2006/ 02/ 20المؤرخ في  03

إخطار السید وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا بكل أعماله وكذا عملیات التنفیذ الخاصة 

المؤرخ  71/ 80بالأحكام القضائیة وذلك لما تقتضیه من خطورة وحساسیة طبقا للأمر رقم 

والذي ینص على أنه جمیع الأحكام القابلة للتنفیذ في كل أنحاء  1971/ 12/ 29 في

التراب الجزائري ولأجل التنفیذ الجبري لأحكام المحاكم والمجالس بطلب قضاة النیابة العامة 

مباشرة استعمال القوة العمومیة ویشعر الوالي بذلك وعندما یكون التنفیذ من شأنه أن یعكر 

إلى درجة الخطورة فیمكن للوالي أن یطلب التوقف المؤقت لهذا التنفیذ،  الأمن العمومي

إضافة إلى أن المحضر القضائي لا بد علیه أن یخطر السید وكیل الجمهوریة بعدد القضایا 

ویعلق على لوحة الاستعلامات  یشهر المراد تنفیذها شهریا وذلك بتحدید جدول شهري

محضر ص الأشخاص الذین لا یمثلون للأحكام یحرر الموجودة لدى المحكمة وكذا فیما یخ

                                                 
ى ، عل2019/ 05/ 26 :الموقع السابقعلاقة المحضر القضائي بالهیئات الإداریة والقضائیة منتدیات ستار تایمز،  -1

 .22:30: الساعة

أحمد ملیجي، التنفیذ وفقا لنصوص قانون المرافعات معلقا علیه بآراء الفقهاء وأحكام النقض، دار الفكر العربي، د ط،  -2

  .148، ص 1994سنة 
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السید وكیل الجمهوریة أمر إحضار وهنا تكمن  قضائي محضر عصیان ویصدر

  1.العلاقة التكاملیة

  : محضر جریمة التعدي والعصیان: الفرع الثاني

هنا الإهانة یجب أن تصدر أثناء تأدیة المحضر : محضر جریمة التعدي: أولا

سواء في مكتبه أو أثناء إجراءات التنفیذ مع توافر العلم بصفته كشخص القضائي لوظیفته، 

  2.ةنیلأقوال والإشارات والعبارات المهمهان وتم التعمد بالمساس بشرفه واعتباره باستعمال ا

قد أوجب المشرع على المحضر القضائي إذا تعرض للإهانة  تحریر محضر بالوقائع 

لاحترام الواجب له وأسماء الأطراف والشهود الحاضرین یذكر فیه العبارات الماسة بشرفه وا

وتاریخ المحضر وساعته وذلك من أجل معرفة مدى توافر أركان الجریمة وأوقات تعرض 

المحضر للإهانة الذي یتطابق مع الأوقات المحددة قانونا لمباشرة إجراءات التنفیذ وفي حالة 

القانوني للفعل وقد نكون بصدد جرم السب ما إذا كان خارج تلك الأوقات قد یتغیر التكییف 

  .أو القذف

في الوقت الذي یتحرك فیه قانون العقوبات لردع مرتكب جنحة إهانة القاضي أثناء 

ممارسة مهامه، یبقى ذات القانون یتفرج أمام أسالیب الضرب والشتم وكل الإهانات التي 

العون القضائي الاستعانة  ذات القانون یلزم هذا عرض إلیها المحضر القضائي، بل إنیت

محاضره  بشهادة الشهود في حالة الاعتداء علیه، حتى یتم قبول شكواه أمام القضاء، وكأن

أحكامه، لا تؤتي أكلها عندما یكون هذا  یستند إلیها القضاء في العدید من الرسمیة التي

العامة في هذا الضابط العمومي ضحیة وهنا نركز على الدور الذي ینبغي أن تلعبه النیابة 

المجال، من خلال التحرك التلقائي لرفع دعوى قضائیة ضد الشخص المعتدي على 

  المحضر القضائي، هذا الأخیر الذي حسبه لو تفرغ لكامل الاعتداءات التي یتعرض لها لما

  

  

                                                 
 .149سابق، ص المرجع الأحمد ملیجي،  -1

ة للاتصال والنشر والإشهار، وحدة ، المؤسسة الوطنی1جیلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، ج -2

 .111، ص 1996سنة  ،الطباعة بالرویبة
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حرر محضرا ولما تنقل لأي مكان للتبلیغ ویبقى یركض خلف القضایا في المحاكم 

  1.دین علیهمع المواطنین المعت

  : محضر جریمة العصیان: ثانیا

تتمثل جریمة العصیان في الهجوم الذي یتعرض له المحضر القضائي أثناء تنفیذ 

  .الأوامر والقرارات القضائیة ومعارضته للقیام بإجراءات التنفیذ

كل هجوم على الموظفین أو ممثلي السلطة العمومیة <<من ق ع  183ونصت المادة 

تنفیذ الأوامر أو القرارات الصادرة منها أو القوانین واللوائح أو القرارات أو الذین یقومون ب

الأوامر القضائیة وكذلك كل مقاومة لهم بالعنف أو التعدي تكون جریمة العصیان والتهدید 

  >>.بالعنف یعتبر في حكم العنف ذاته

القوة العمومیة  وإذا وقع العصیان أو التهدید بحضور رجال القوة العمومیة فیتولى قائد

تحریر محضر بعد إخطار وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا لسماع الأطراف وتقدیمهم 

  .أمامه

ویعتبر زرع الخوف في نفسیة المحضر القضائي أثناء الشروع في إجراءات التنفیذ 

عصیانا لأنه یؤذي إلى عدم تنفیذ الحكم القضائي وهذا ما استقر علیه اجتهاد المحكمة 

  2.وما جاء في حیثیات قرارها العلیا،

  : تعسف الإدارة العامة الحمایة الإجرائیة من: ثالثالفرع ال

ق ت م م ق والتي تتیح لوزیر العدل حق توقیف المحضر القضائي،  57إنّ المادة 

من ق ت م م ق تسمح للمحضر القضائي بالعودة  63تعد هذه المادة مجحفة كما أن المادة 

حصوله على البراءة وأن عدم تطبیق هذه المادة القانونیة أحال إلى ممارسة عمله بعد 

  3.المحضرین القضائیین على البطالة ومنهم من لم یعد یجد قوت أولاده

                                                 
  .112، ص المرجع السابقجیلالي بغدادي،  -1

 .190، ص 1995، سنة 2المجلة القضائیة، العدد 86353قرار الغرفة الجزائیة بالمحكمة العلیا، ملف رقم 
فسیة ممثل السلطة العمومیة ویحول دون تأدیة مهمته كما یعتبر تعدیا كل فعل مادي من شأنه أن یزرع الخوف في ن<< -2

  >>.هو علیه في قضیة الحال التي اعترض فیها المتهم على دخول المنفذ إلى المنزل ومنعه من تنفیذ حكم قضائي نهائي

  elhiwardz.com/national/41838 ا، الحوار، یومیة جزائریة، مجحفة في حقن 57نعمل تحت التهدید والمادة  -3

  .19:10: ، على الساعة28/05/2019: یوم
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الحدیث عن المحضر القضائي مثل الحدیث عن واقع المجتمع والإدارة 

قاضین وعن والدولة والعدالة، فإننا عندما نتكلم عن التوازنات الاجتماعیة وعن حقوق المت

العدالة الاجتماعیة والحقوق الاقتصادیة وعن واقع كل جزائري بما یعیشه من منغصات 

الممیزة في  الحیاة والمشاكل وقلیلا من نكهة الحیاة، فالمحضر القضائي أحد الإطارات

جاهة العدالة والأمن القانوني في مجتمع یحتاج  إلى ایمان أكبر المجتمع وهو كضامن لو 

ة، فالمحضر القضائي بتنفیذه لحكم المحكمة هو الضمانة لعدالة قانونیة شفافة بعدالة آمن

وضمانة للمواطن والدفاع عن حقه وهو من یجسد تلك الأحكام التي عمل من أجلها أرمادة 

د على من رجال القانون وسخرت لها إمكانیة جمة وللأسف كل هذا لا یعلمه ولا یراه أح

له معاناة كبیرة یتخبط فیها المحضر القضائي ومشاكل جأرض الواقع، وما نراه ما نس

عثرة أمام وظیفته، وخاصة عند تنفیذ الأحكام  ضایقات تلاحقه وتهمیش وظلم تقف حجروم

القضائیة، فالمحضر ینفذها دون أدنى حمایة مع أنه یقوم بواجبه ومهامه كما أنه معرض 

لما ومتابعة تأدیبیة وهي عقوبة قاري، للعقوبة الثلاثیة، من متابعات قضائیة وتوقیف إد

  1.یخضع لها أحد من المواطنین المسؤولین عدا المحضر القضائي

ــــ إن المتابعات القضائیة من قبل المؤسسات والزبائن لا تجلب إلا المتاعب للمحضر 

القضائي دون تحقیق الهدف للجمیع والأولى لسلوك الدعوى المدنیة بدل الجزائیة وأن النیابة 

مة عند متابعتها المحضر القضائي لا بد أن تتذكر أن له مكتب عمومي به مصالح العا

تكلم عن التنفیذ  1632المواطنین ولیس العبرة بالتوقیف وإنما بالتصحیح والدستور في لمادة 

  .وعن عقوبة من یعرقل تنفیذ قرارات المحكمة وهذا عقده دعما للمحضر القضائي

ا المحضر القضائي لیست لفظیة وجسدیة فقط ولكن ـــ الاعتداءات التي یتعرض له

أیضا من طرف بعض المؤسسات ذات الطابع الإداري أو الاقتصادي، تتمثل في سوء 

الاستقبال والتعرض للإهانات وعدم الاستقبال من طرف الحاجب بناءا على أوامر فوقیة 

تحریر متابعات  وكلما قدم المحضر القضائي شكاوى ضد هؤلاء لا ترى النور في حین یتم

عشوائیة ضد المحضرین فیتعرض إلى متابعة قضائیة ویتوقف عمله الإداري فضلا عن 

                                                 
   /https//www.el-Massa-eom/dz، یومیة إخباریة وطنیة، في المساء اعتداءات على المحضر القضائي -1

  .18:12: ، على الساعة2019/05/27

 على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان، وفي جمیع<<من الدستور  163المادة  2-

 >>.الظروف بتنفیذ أحكام القضاء، یعاقب القانون كل من یعرقل تنفیذ حكم قضائي
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الضرر النفسي والاجتماعي الذي یلحق به، وكذا تعطل مصالح زبائنه مع العلم أن 

  1.المحضر لا یستفید من التعویض بعد براءته من التهم المنسوبة إلیه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .19:20: ، على الساعة28/05/2019: نفس الموقع السابق، یوممجحفة في حقنا،  57نعمل تحت التهدید والمادة  -1
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  : الملخص

لقد شملت دراستنا مهنة المحضر القضائي طبقا للتشریع الجزائري، فالمحضر القضائي 

هو ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العامة لتسییر مكتب عمومي لحسابه الخاص 

وتحت مسؤولیته، من مهام المحضر القضائي تبلیغ العقود والسندات وتنفیذ الأوامر والأحكام 

المتعلق بتنظیم  03 - 06من القانون  12المعاینات عملا بالمادة  ءوإجراوالقرارات القضائیة 

مهنة المحضر القضائي، كما یتمتع بالحمایة القانونیة إلا أن كل تقصیر في أداء واجباته 

أثناء ممارسة مهامه تقوم مسؤولیته القانونیة سواء المدنیة أو الجزائیة إضافة إلى المسؤولیة 

  .التأدیبیة
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  :لخاتمةا

إن مهنة المحضر القضائي دعامة من دعائم دولة الحق والقانون فهي مرآة للأحكام 

المنفذة والحلقة الأخیرة في مسار المحاكمة العادلة ولها دور فعال في تجسید أحكام القضاء 

على أرض الواقع، فالمحضر القضائي جزء لا یتجزأ من السلطة القضائیة، منح له المشرع 

رتقاء بهذه المهنة وكفل استقلالیتها فهو یمارس مهنة حرة بصفته ضابط عمومي الآلیات للا

مفوض من السلطة العمومیة لتسییر مكتب عمومي لحسابه الخاص ویضفي على العقود 

  .التي یحررها الصیغة الرسمیة

یمارس المحضر القضائي دون قیود أو ضغوط من أیة جهة كانت، فلا یخضع إلا 

الأداة لحمایته وملزم باحترام الإجراءات القانونیة أثناء ممارسة مهامه والبعد  للقانون الذي یعد

عن كل ما یعطلها، ویعاقب كل من یعتدي علیه أو یهینه أثناء تأدیته لمهامه شأنه في ذلك 

  .من قانون العقوبات) 144(شأن القضاة ومن هم في حكم المادة 

  :أولاَ 

  :النتائج

لضباط العمومیین یوجد لها نصوص تجرمها وتحدد لها إن جرائم الاعتداء على ا -

  .عقوبة إذا ما توافرت شروطها، وبذلك یصبح ركنها الشرعي قائما

عتداء على الضابط العمومي لا تعتبر إن مرحلة التفكیر والتحضیر لجرائم الا -

 ديالماجریمة في حالة الانتقال إلى مرحلة التنفیذ، وعندها یصبح الركن  جریمة، وتعتبر

  .قائما للجریمة

الركن المعنوي في جرائم الاعتداء على الموظف العام هو الإدراك العام والإرادة  -

وهما مناط تحمل المسؤولیة من حیث النتائج والغایات عند تنفیذ أي اعتداء على موظف 

  .عام

الضابط العمومي هو نائب ومفوض من قبل السلطة العامة أنیط به عمل أو خدمة  -

  .للأفراد مما یجعل عقوبة الاعتداء علیه أشد من عقوبة الشخص العادي یقدمها
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ینتج عنه نتائج سلبیة عدیدة على  ینإن الاعتداء على الضباط العمومی -

  .المحضرین العمومیین أنفسهم وعلى المجتمع وعلى الدولة

ممثلي السلطة ورمز سیادتها فالاعتداء علیه یعتبر  المحضر القضائي هو أحد -

  .تداءا على كل العناصر التي یمثلهااع

إن الاعتداء الذي یقع على المحضر القضائي أثناء تأدیة مهامه أو بمناسبة تأدیتها  -

لیس اعتداء على الموظف نفسه وإن لحقه أذي في جسمه أو في مشاعره، بل هو أیضا 

  .اعتداء على النظام مس بهیبتها من خلال الاعتداء على من یمثلها

  .توصیاتال: ثانیا

في مسألة حمایة مهنة المحضر القضائي والتي تعتبر  ندعو المشرع في للتعمق -

غیر كافیة بالنظر إلى الصلاحیات الواسعة التي یقوم بها فیكون عرضة للكثیر من الشكاوي 

  .بهدف توقیف التنفیذ فیتعرض للمتابعة الجزائیة والتوقیف عن ممارسة المهنة

ي في الإطار المهني، هي حمایة للرسمیة والضبطیة إن حمایة الضابط العموم -

  .والحجیة المرتبطة بالعقود وكذلك حمایة القوة التنفیذیة للعقود والسندات الرسمیة

ندعو إلى ضرورة حمایة الضابط العمومي من الدعاوى الكیدیة ومن الممارسات  -

  .غیر المشروعة والذرائع التي قد یلجأ إلیها بعض الأشخاص

إلى إتباع إجراءات خاصة بالمحضرین القضائیین، كونه عونا من أعوان ندعو  -

الدولة، یمارس وظائفه طبقا لقوانین الدولة ومكلف بالرقابة على الشرعیة وله سلطة تقدیریة 

  .بل وتنفیذیة أحیانا، یستمدها من سلطة الدولة

شكوى  إن ترك الضابط العمومي عرضة لسماعه من قبل الشرطة بناءا على مجرد -

  .ة الضابط العمومي یبقى محل نظرى وكیل الدولة عن أمور تتعلق بمهمقدمت إل

للتشریع  قانون وكمرجعیةندعو كذلك وطبقا لقاعدة الغنم بالغرم كمبدأ من مبادئ ال -

وحمایة بمقدار المسؤولیة فإن الضباط العمومیین ماداموا مصنفین مع القضاة من حیث 

في المحررات والأحكام فإنه من مبادئ العدل والإنصاف  المسؤولیة في حالة التزویر
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تصنیفهم أیضا في المواد التي تحكم إجراءات المتابعة للقضاة حتى لا یكون هناك 

  .ن للحمایة نفسهان للمسؤولیات نفسها ولا یخضعو ین أشخاص یخضعو تمییز ب

لیه من المنفذ ع كذلك إلى حمایة المحضر القضائي حتى بعد التنفیذ لأنندعو  -

الناحیة النفسیة یبقى یكن العداء للمحضر القضائي المكلف بالتنفیذ حتى بعد مرور مدة  

  .زمنیة من انتهاء التنفیذ

تعزیز قرینة البراءة وإلغاء اللجوء إلى توقیف المحضر القضائي تلقائیا بمجرد  -

  .متابعته قضائیا دون انتظار حكم القضاء

أثناء قیامه بالتنفیذ  ك لمرافقة المحضر القضائي الدر  تخصیص أعوان في الأمن أو -

  .الجبري وتكفل له الحمایة

صیاغة قانون خاص بالتنفیذ للمحضرین القضائیین مستقل عن قانون الإجراءات  -

  .المدنیة والإداریة
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